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  مقدمة
الدليل أمام القضـاء بـالطرق التـي حـددها القـانون علـى وجـود واقعـة  الإثبات هو إقامة

؛ وتحتل قواعد الإثبات أهمية خاصة؛ إذ  )١(قانونية، نظرا لما يترتب عليها من آثار قانونية  
الحـق يتجــرد مــن كــل قيمـة إذا لــم يقــم الــدليل علـى الحــادث الــذي يســتند إليـه؛ فالــدليل هــو قــوام 

دق القــول بــأن الحــق مجــردا مــن دليلــه يصــبح عنــد المنازعــة فيــه حياتــه ومعقــد النفــع حتــى صــ
؛ لذلك يعتبـر الإثبـات الأداه الضـرورية التـي يعـول عليهـا القاضـي فـي التحقـق  )٢(والعدم سواء

مـن الوقـائع القانونيــة، والوسـيلة العمليــة التـي يعتمــد عليهـا الأفــراد فـي صــيانة حقـوقهم المترتبــة 
ت الكتابـة علـى مسـتند ورقـي متربعـة علـى عـرش أدلـة الإثبـات، ؛وقـد ظلـ )٣(على تلك الوقـائع 

زمنـــا طـــويلا خاصـــة بعـــد ظهـــور الطباعـــة، إلـــى أن بـــرز اســـتخدام )٤(بإعتبارهـــا الـــدليل الأقـــوى 
الحاسب الآلي بين الأفراد والمؤسسـات والشـركات  والبنـوك  الأمـر الـذي احـدث ثـورة فـي نظـم 

  المعلومات. 
ني مـن القـرن العشـرين ثـورة فـي تقنيـة المعلومـات بعـد فقد شهد العالم في النصـف الثـا

ــــى معالجــــة البيانــــات  ــــي الــــذي أصــــبح لديــــه القــــدرة الفائقــــة عل تطــــوير اســــتخدام الحاســــب الآل
والمعلومــات وتخزينهــا واســترجاعها بســرعة هائلــة وفــي وقــت يســير، وذلــك وفقــا لبــرامج معينــة، 

وهــو مـــا ، قــوم بمعالجتهـــا إلكترونيــاحيــث تقــوم بـــإجراء التحلــيلات الإحصــائية وترجتمهـــا، ثــم ت
أي المعالجـــة التقنيـــة للبيانـــات مـــع جـــع ، L'informatiqueيطلـــق عليـــه فـــي اللغـــة الفرنســـية 

) ؛وزاد مـــن نجـــاح ثـــورة المعلوماتيـــة ٥وتخـــزين وتصـــنيف ســـواء علـــى شـــرائط أو اســـطوانات (
ذي أثمـــر مولـــودا التـــزاوج الـــذي تـــم بـــين المعلوماتيـــة وأدوات الإتصـــال الســـلكية واللاســـلكية والـــ

عملاقا يسـمى "الإنترنـت"؛ هـذا التـزاوج أحـدث قفـزة نوعيـة مهمـة جعلـت الكـرة الأرضـية تتحـول 

                                                      

مد السنھوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية ا�لتزام بوجه عام، ا{ثبات وآثار ا�لتزام، الجزء الثاني، تنقيح عبد الرازق أح) ١(

سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون  -١٠، فقرة ١٠، ص ٢٠٠٤المستشار أحمد مدحت المراغي، منشأة المعارف باYسكندرية، 

، ١، ص ١٩٩١المواد المجنية، اYدلة المطلقة، الجزء الخامس، المجلد اYول، الطبعة الخامسة،  المدني، أصول ا�ثبات وإجراءاته في

  ١١، فقؤة٢٩أحمد نشات رسالة ا�ثبات ، الجزء اYول، بدون تاريخ نشر، ص  – ١فقرة 

  .٣٤٩مجموعة اYعمال التحضيرية للقانون المدني، الجزء الثالث، ص ) ٢(

  .٣أصول ا�ثبات وإجراءاته، اYدلة المطلقة ،  المرجع السابق ، ص سليمان مرقص، الوافي، ) ٣(

طوني ميشال عيسى، التنظيم القانوني لشبطة ا{نترنت، دراسة مقارنة في ضوء القوانين الوضعية وا�تفاقيات الدولية، الطبعة الولى، ) ٤(

  .٣٣٠، ص٢٠٠١المنشورات الحقوقية، صادر لبنان، 

إرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية، المعالجة ا¿لية للبيانات بواسطة الحاسب ا¿لي، الطبعة اYولى،  ) أحمد محمود سعد، نحو٥(

  .٨، ص١٩٩٥دار النھضة العربية، 
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بحيـث يسـتطيع الانسـان أن يرصـد مـا يجـري علـى ، )١(إلى قرية صغيرة، فتلاشـت المسـافات  
الطـــرف الآخـــر مـــن الكـــرة الأرضـــية  مـــن أحـــداث هامـــة، بـــل يمكنـــه أن يتجـــول عبـــر شـــبكات 

  في المحال التجارية لشراء السلع والخدمات وهو جالس في منزله.  الإنترنت
ــــع  ــــدي والتوقي ــــع التقلي ــــة مفهــــوم التوقي ــــي البداي ــــي ف ــــع الالكترون ــــر موضــــوع التوقي ويثي
الإلكترونــي فــي الإثبــات، إذ يشــمل التوقيــع التقليــدي عنصــرين همــا: عنصــر مــادي يتمثــل فــي 

مر الذي يعني حضور الموقع فعلا للمجلـس الـذي التوقيع ذاته باعتباره عملا ماديا ظاهرا، الأ
يتم فيه التوقيع، وعنصر معنوي يفيد رضاء الموقع على محتويات المحرر، وقد حـدد المشـرع 

  المصري أشكال التوقيع التقليدي في الإمضاء او لختم او بصمة الأصبع. 
قليـدي، فمـا ويتخذ التوقيع الإلكتروني عدة صور مختلفـة تمامـا عـن أشـكال التوقيـع الت

هي صور التوقيع الإلكتروني؟ وما مدى قيام التوقيـع الإلكترونـي، أيـا كانـت صـورته، بتحقيـق 
وظائف التوقيع التقليدي، وبصفة خاصـة تحديـد هويـة شـخص الموقـع، والتعبيـر عـن ورضـائه 
بمضــــمون مــــا تــــم التوقيــــع عليــــه؛وإذا كــــان نجــــاح الثــــورة المعلوماتيــــة والــــزواج الــــذي تــــم بــــين 

ماتية والإتصالات لعب دورا هاما في تغيير محـل التجـارة الإلكترونيـة ووسـائل تحقيقهـا، المعلو 
حيــث حــل التوقيــع الإلكترونــي والوثــائق الإلكترونيــة محــل التوقيــع التقليــدي والوثــائق المكتوبــة 
باليـد، وتضـائل دور النقـود الورقيـة والـدفع التقليـدي أمـا ازدهـار النقـود والـدفع الإلكترونـي، فــإن 
ـــل فـــي بطاقـــات الإئتمـــان  هـــذا النجـــاح قـــد أدى إلـــى وجـــود تطبيقـــات للتوقيـــع الإلكترونـــي تتمث

 وأنظمة الدفع الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت. 
فبينما كانت هذه التصرفات تنشأ بواسـطة الكتابـة التقليديـة (الخطيـة)، وتوقـع بواسـطة 

لان تنشـأ بواسـطة تقنيـات أحد أشكال التوقيع التقليدي على وسيط مادي محسوس، أصـبحت ا
حديثـــة تتـــألف مـــن كتابـــة إلكترونيـــة، وتوقـــع بشـــكل إلكترونـــي علـــى وســـيط غيـــر مـــادي وغيـــر 
ــــذي حصــــل بــــين الثــــالوث: الحاســــب الإلكترونــــي، مجــــال  محســــوس، وقــــد أســــهم الانــــدماج ال

والــــــذي أفــــــرز شــــــبكة الإتصــــــالات الحديثــــــة  –تكنولوجيــــــا المعلومــــــات، وقطــــــاع الإتصــــــالات 
ي زيادة استخدام التقنيات الحديثة فـي إبـرام التصـرفات القانونيـة، فقـد أصـبحت ف –(الإنترنت) 

معظـــم نشـــاطاته  -وعـــن بعـــد -هـــذه الشـــبكة نافـــذة الإنســـان علـــى عالمـــه يمـــارس مـــن خلالهـــا
وتصرفاته دون ترحال إذ بواسطتها كسر حواجز المكان والزمان، في اتصال أطراف المعمورة 

ن الثانيــة فـي بعــض الأحيـان، وهــذا مــا يعـرف بالتجــارة فــي فـي ثــوان معـدودة، بــل فــي أجـزاء مــ
                                                      

رامي محمد علوان، التعبير عن ا{رادة عن طريق  – ١٠) طوني ميشال عيسى، التنظيم القانوني لشبكة ا�نترنت، المرحع السابقص١(

وما  ٢٢٩، ص٢٠٠٢نترنت وإثبات التعاقد ا{لكتروني، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت، السنة السادسة والعشرون، العدد الرابع، ا�

  بعدھا. 
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فـالتوقيع عـو ، المجال الإلكتروني؛ولا تعد الكتابة دليلا كاملا فـي الإثبـات إلا إذا كانـت موقعـة
لـــدى  –العنصـــر الثـــاني مـــن عناصـــر الـــدليل الكتـــابي المعـــد أصـــلا للإثبـــات، بـــل إن التوقيـــع 

الكتابي علـى فـرض أن السـند تضـمن كتابـة تثبـت  هو الشرط الوحيد في الدليل –) ١(البعض  
 ما تم الاتفاق عليه. 

أن يصـدر مـن موظـف ، أما بالنسبة للسند الرسمي فأنه يشترط بالإضافة إلى ما تقـدم
عــام أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة وفــي حــدود اختصاصــاته وســلطاته. وطالمــا أن التوقيــع 

إن غيـاب هـذا العنصـر يفقـد الـدليل الكتـابي يمثل العنصر الثاني في الدليل الكتـابي الكامـل، فـ
حجيتــه فــي الإثبــات، بــل ويفقــده طبيعتــه كــدليل كتــابي، إذ ان التوقيــع هــو الــذي ينســب الكتابــة 
إلى من وقعها، حتى ولو كانت الكتابة بخط غيره. فإذا لم يكن السند موقعا، فاقتصـرت قيمتـه 

  بخط يد المدين.  في الإثبات على مبدأ الثبوت بالكتابة متى كان مكتوبا
ولقـــد صـــاحب التقـــدم التكنولـــوجي والتقنـــي ظهـــور وســـائط حديثـــة يمكـــن اســـتخدامها فـــي   

تدوين البيانات ولكن بشكل إلكتروني سميت ( الدعامـة الإلكترونيـة)، ونظـرا لعـدم ملائمـة 
التوقيــع التقليــدي مــع الدعامــة الإلكترونيــة ابتكــر مــؤخرا التوقيــع الــذي لا يمكــن القــول بانــه 

ديل للتوقيع التقليدي وإنما توقيع بشكل آخر يتلاءم مع طبيعـة الدعامـة الإلكترونيـة، وقـد ب
 سمى هذا الشكل الجديد (التوقيع بالشكل الإلكتروني). 

وللتوقيــع بالشــكل الإلكترونــي أشــكال مختلفــة تنبــع مــن اخــتلاف الوســيلة التــي يــتم مــن 
ي آليـات متعـددة يمكـن مـن خلالهـا تطبيـق خلالها تشغيل منظومته، فقد أفرز التقـدم التكنولـوج

ـــع بـــالرقم الســـري المقـــرون بالبطاقـــة  ـــع بالشـــكل الإلكترونـــي، ومـــن هـــذه الأشـــكال؛ التوقي التوقي
الإلكترونية، التوقيع البيومتري ( وهو الذي يعتمد بيانـات إنشـائه علـى إحـدى خـواص الإنسـان 

ـــع الرقمـــ ـــالقلم الإلكترونـــي، والتوقي ـــع ب ـــة)؛ التوقي ـــاحين العـــام الفيزيائي ـــى مفت ـــذي يعتمـــد عل ي( ال
والخــاص)، ويشــترط لإعتبــار هــذه الأشــكال للتوقيــع بالشــكل الإلكترونــي مــن  التوقيعــات التــي 
تســـتخدم فــــي توثيـــق التصــــرفات، أن تحقـــق الوظــــائف التـــي يحققهــــا التوقيـــع التقليــــدي؛كما أن 

ل لا ماديــة الوجــود، مرئيــة الشــك -علــى عكــس الكتابــة التقليديــة –الكتابــة بالشــكل الإلكترونــي 
الصــورة  -علــى شاشــة الجهــاز -توصــف بأنهــا رقميــة حتــى وإن كانــت تأخــذ فــي نهايــة الأمــر

                                                      

، ا{ثبات ، تنقيح المستشار  ١) انظر: د. عبد الرازق السنھوري: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، نظرية ا�لتزام، مج ١(

؛ كذلك د.أحمد نشأت : رسالة ا{ثبات، دار الفكر الجامعي ، ٢٣٢م، ص ٢٠١٠ت المراغي، منشأة المعارف، ا{سكندرية، أحمد مدح

، كذلك د. توفيق حسن فرج : قواعد ا{ثبات في المواد المدنية والتجارية ، دار الثقافة الجامعية، ٢٦١م، ص١٩٧٢ا{سكندرية ، 

، كذلك ٥٣٢، ص ٧م، مجموعة احكام النقض، السنة ٣/٥/١٩٥٦نقض مدني مصري جلسة  ؛ أيضا راجع:٦٧م ، ١٩٨١ا{سكندرية، 

  .١٧م، مجموعة أحكام النقض، السنة ٢٥/١٠/١٩٦٦نقض مدني مصري جلسة 



 

  

MTN�

ومن ثم يثور التساؤل حول مدى الإعتداد بهذا النوع من الكتابة، ومـدى ، )١(التقليدية للكتابة  
والمســتند  قوتهــا فــي الإثبــات؛ كــذلك عــدم وجــود ارتبــاط مــادي بــين التوقيــع بالشــكل الإلكترونــي

الإلكتروني، وانفصال هذا التوقيع عن صاحبه، وإمكان تكرار استخدامه بدون علمه، سيجعلنا 
بصدد توقيع بلا سند أو سند بلا توقيع أو يمكن اسـتخدامه مـرات عديـدة بـدون علـم او رضـاء 

  صاحبه. 
يضــاف إلــى مــا تقــدم تســاؤل حــول إجــراءات التمســك بالــدليل فــي المجــال الإلكترونــي 

م القضــاء، وكيفيــة حســم المنازعــات التــي تثــور حــول صــحته، وعلــى الــرغم مــن ذلــك وفــي أمــا
قبـــل الإعتـــراف التشـــريعي  -مواجهـــة واقـــع المعـــاملات فـــي المجـــال الإلكترونـــي، اجتهـــد الفقـــه

في تطويع قواعد الإثبات لإسباغ الحجيـة القانونيـة علـى المسـتند  -بحجية المستند الإلكتروني
نظر عما في هذه الإجتهادات من استحسان، وما وجـه إليهـا مـن نقـد، فـإن ال  )٢(الإلكتروني  

جل ما تصبو إليه هو اعتراف المشرع بحجية المستند في المجـال الإلكترونـي ومنحـه قـوة فـي 
الإثبات تعادل قوة الأدلة الكتابية طالما توافرت تقنيات متطورة تضمن وجـود مسـتند إلكترونـي 

 . بات التصرف القانوني الذي يتضمنهتجعل صالحا كدليل معد لإثمؤمن من الناحية الفنية، و 
للإجابة على هذه التساؤلات، وغيرهـا مـن التسـاؤلات الأخـرى التـي تطـرح نفسـها أثنـاء 

  عرض أجزاء البحث، نتناول هذا الموضوع في فصلين على الوجه الآتي: 
  ثبات. الفصل الأول: مفهوم التوقيع التقليدي والإلكتروني في مجال الإ

الفصل الثاني: الضوابط التقنية للتوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات فـي نطـاق المعـاملات 
  المدنية. 

   

                                                      

  .٦٩) أنظر: د. صابر عبد العزيز س-مه: العقد ا{لكتروني ، المرجع السابق، ص١(

وما بعدھا؛ كذلك د. حسن عبد  ٣٧وني للمعام-ت ا{لكتروني، مرجع سابق، ص ) راجع: د. محمد حسام محمود لطفي: ا{طار القان٢(

وما  ٤٩من ص ٢٠٠٠الباسط جميعي: إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامھا عن طريق ا{نترنت، دار النھضة العربية، القاھرة ، 

كيفية مواجھته ومدى حجيتھا في الغثبات ، مكتبة الج-ء بدھا؛ كذلك د. ثروت عبد الحميد : التوقيع ا{لكتروني ماھيته ومخاطره و

  وما بعدھا.  ٩١م، ص٢٠٠٤الجديدة، القاھرة، 
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 الفصل الأول
  مفهوم التوقيع التقليدي والإلكتروني في مجال الإثبات

ــاً للمفهــوم التقليــدي،  تحتــل الكتابــة المرتبــة الأولــي بــين أدلــة الإثبــات، إذ اقترنــت، وفق
الـــورقي، ســـواء كـــان هـــذا المحـــرر مـــدوناً بخـــط اليـــد أم مطبوعـــا علـــى الآلـــة الكاتبـــة، بـــالمحرر 

بإعتباره يشكل ضمانه حقيقة للمتعاقدين عند إبرام التصرف القانوني، بالإضافة إلـى دوام هـذا 
المحــرر ووضـــوحه وإمكانيــة حفظـــه، وصــعوبة تغييـــر محتــواه دون أن يتـــرك هــذا التغييـــر أثـــراً 

أو الســند  Ecrit acte–علــى الكتابــة المســتخدمة فــي الإثبــات المحــرر . ويطلــق )١(ماديــاً 
Titre فهنــاك فــارق بــين )٢(، إذ قــد تكــون الكتابــة رســمية، وقــد تأخــذ الكتــابى الشــكل العرفــي .

  التصرف القانوني ووسيلة إثباته.
والتصـــرف جـــوهره الإرادة، ســـواء كانـــت إرادة واحـــدة كمـــا هـــو الحـــال فـــي الوصـــية، أم 

تطابقتان كما هو الشأن فـي العقـود، هـذه الإرادة كامنـة فـي الـنفس فهـي أمـر معنـوي، إرادتان م
أمـــا المحـــرر كوســـيلة إثبـــات فهـــو أمـــر مـــادي. بالإضـــافة إلـــى أنـــه يمكـــن أن يكـــون التصـــرف 
القــانوني بــاطلا رغــم اســتيفاء المحــرر كافــة الشــروط التــي يتطلبهــا المشــرع، كمــا يجــوز إثبــات 

قرار واليمين، إذا التوقيع يعد الشرط الوحيد لصحة الورقة العرفية صحة التصرف القانوني بالإ
، فـــإذا لـــم يكـــن المحـــرر موقعـــاً، اقتصـــرت حجيتـــه فـــي الإثبـــات علـــى مبـــدأ )٣(المعـــدة للإثبـــات 

  .)٤(الثبوت بالكتبة إذ كان مكتوباً بخط المدين 
                                                      

وما  ٨٩، ص٢٠٠٠) نبيل إبراھيم سعد، الÃثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف باYسكندرية، ١(

عباس العبودي، التعاقد عن طريق – ١٩، ص٢٠٠٢وني، مكتبة صادر ناشرون بلبنان، وسيم شفيق الحجار، ا{ثبات ا{لكتر –بعدھا 

 . ٢٠٤، ص١٩٩٧وسائل ا{تصال الفوري وحجيتھا في ا{ثبات المدني، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع بعمان، 

القانون العربية، فأطلق عليھما لفظ واحد وھو لفظ ) يقوم لبس في لغة القانون، في فرنسا، من شأنه أن يخلط ما بين التصرف وأداة ٢(

Acte وقد تسرب ھذا اللبس إلى لغة القانون العربية، فأطلق لفظ "العقد" على التصرف، ثم استعمل اللفظ عينه في أداة إثباته فقيل "عقد ،

ر عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسيط رسمي" ، و"عقد عرفي" وقصد بذلك الورقة الرسمية أو العرفية التى تعد {ثبات التصرف. أنظ

  .٦٦، فقرة ٩٣، ص٢٠٠٤في شرح تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي، منشأة المعارف باYسكندرية، 

من القانون المدني الفرنسي، لصحة الورقة العرفية با{ضافة إلى التوقيع، أن تحرر العقود الملزمة للجانبين  ١٣٢٥) اشترطت المادة ٣(

 Conventions synallagmatique ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autantدر تعدد أطرافھامن نسخ بق

d'originaux qu'il ya de parties ayant un intérêt distinct  أما العقود الملزمة لجانب واحد، التي تتضمن ا�لتزام بدفع مبلغ ،

 la mention écrite de laمن ذات القانون كتابة المبلغ أو الكمية بالحروف وباYرقام  ١٣٢٦ادة نقدي أو تسليم شيء مثلي، فتطلبت الم

somme ou de la quantité lettres et en chiffres  

 – ٢١٧وما بعدھا، فقرة  ٣٩٢) عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسيط، ا{ثبات وأثار ا�لتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص٤(

ليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، أصول ا{ثبات وإجراءاته في المواد المدنية، اYدلة المقيدة، الجزء الخامس، المجلد س

عاطف عبد الحميد حسن، مبدأ الثبوت بالكتابة في ضوء  – ٤٠٤وما بعدھا ، فقرة  ٥٣٤، ص١٩٩١الثاني، الطبعة الرابعة، القاھرة، 

  وما بعدھا. ٥٣، ص٢٠٠٢لحديث، دار النھضة العربية، التطور التكنولوجي ا

    = وأنظر في الفقه الفرنسي :
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 فقـــد أكـــدت محكمـــة الـــنقض علـــى هـــذا المعنـــي، فقضـــت بـــأن "الورقـــة العرفيـــة تســـتمد
حجيتهـا فـي الإثبـات مـن التوقيـع وحـده، فـإن خلـت مـن توقيـع أحـد العاقـدين فـلا تكـون لهـا أيـة 

  )١(حجية قبله بل أنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه"
ولهذا فإن التوقيع على المحرر يفيد قراءته وإقرار مضمونه، الأمر الـذي يشـكل قرينـة 

ائر شـروطه، ولكنهـا قرينـة بسـيطة يجـوز إثبـات عكسـها، فـي حالـة عـدم وضـوح على العلم بسـ
  .)٢(البنود يحتاج إلى تفسير لغموضه بعض الشروط التي يتضمنها المحرر أو وجود بند من 

وأزاد مــن نجــاح ثــورة المعلوماتيــة الــزواج الــذي تــم بــين المعلوماتيــة والإتصــالات عــن 
 . Télématique)٣(ق عليه المعلوماتية من بعد بعد، والذي أثمر مولوداً جديداً يطل

جديـدة يكتـب عليهـا  Supportوقد ترتـب علـى انتشـار الحاسـب الآلـي ظهـور دعامـة 
التصــرف القــانوني تختلــف عــن المحــرر الــورقي التقليــدي الــذي بــدأ مــن الناحيــة العلميــة، فــي 

لمتزايد للحاسب خاصة التراجع لتحل محله هذه الدعامة الجديدة للمعلومات بسبب الإستخدام ا
، حيـــث )٤(فـــي البنـــوك وشـــركات التـــأمين والشـــركات الكبـــرى والإدارات والمؤسســـات الحكوميـــة 

أصبح التوقيع التقليدي غيـر ملائـم مـع هـذه الدعامـة الجديـدة، وتحقـق ذات خصـائص التوقيـع 

                                                                                                                                                 

Ghestin (J.), Goubeaux (G.) et fabre – Magnan: Traité de droit civil, introduction générale, 4 éme éd., 

L.G.D.J., 1994, P. 649 no668 – Chartier (Y.): Jur. Clas. Ci., art. 1341 ầ 1348, fasc. 5, no 85 .  

وفي نفس ھذا المعني، نقض مدني  – ١٩، رقم ١١١ق، ص٢٠، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٦/١/١٩٦٩) نقض مدني ١(

، مصطفي مجدي ھرجه، قانون ا{ثبات في المواد المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية ٤١لسنة ١٢٧، طعن رقم ٧/١/١٩٨١

  . ٢، رقم ٢٣٤، ص١٩٩٤باYسكندرية، 

   .Cass. Civ., 11 avril 1995, J.C.P. 1995, IV, 1473 –D. 1995< inf.rap. P. 130وأنظر في القضاء الفرنسي:

وقد جاء في ھذا الحكم أنه " لوجود مبدأ الثبوت بالكتابة، يجب أن تصدر الكتابة من الشخص الذي يحتج بھا عليه وليس من الذي يتمسك 

  بھا" .

Pour voloir commencement de prevue, l'écrit doit émaner de la personne ầ laquelle il est opposé ét non 

celle qui s'en prévaut  

 ٢٠٠٤لسنة  ١٥) خالد مصطفي فھمي، النظام القانوني للتوقيع ا{لكتروني، في ضوء ا�تفاقات الدولية والتشريعات العربية والقانون ٢(

 . ٦، صY٢٠٠٧سكندرية، دار الجامعة الجديدة با

عاطف  – ٣، ص١٩٩٣) محمد حسام محمود لطفي، استخدام وسائل ا�تصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامھا، القاھرة، ٣(

فاروث على  –وما بعدھا  ٧٠عبد الحميد حسن، مبدأ الثبوت بالكتابة في ضوء التطور التكنولوجي الحديث، المرجع السابق، ص

موسوعة قانون الكمبيوتر ونظم المعلومات، قانون البرمجيات، دراسة معمقة في اYحكام القانونية لبرمجيات الكمبيوتر، الكتاب الحفناوي، 

  .٢٤، ص٢٠٠١اYول، دار الكتاب الحديث، 

المسائل المدنية  ) محمد المرسي زھرة، الحاسب ا{لكتروني والقانون، دراسة حول حجية مخرجات الحاسب ا{لكتروني في ا{ثبات في٤(

ولنفس المؤلف، مدي حجية التوقيع ا{لكتروني في  – ١٩،فقرة  ٢٨، ص١٩٩٢والتجارية، دراسة مقارنة، مكتبة سعد عبدالله وھبه، 

ا{ثبات في المسائل المدينة والتجارية، أبحاث مؤتمر الكويت اYول للقانون والحاسب ا¿لي، جامعة الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم 

 .٤٣٢، ص ١٩٩٤مي، الطبعة اYولي، العل
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في أجهزة التقليدي، فظهر التوقيع الإلكتروني الذي يتم عن طريق إدخال أرقام أو شفرة معينة 
  الحاسب الآلي.

ونتنـــاول فــــي هـــذا الفصــــل، التوقيــــع فـــي شــــكله التقليــــدي ( مبحـــث أول ) ثــــم التوقيــــع 
  ( مبحث ثان ). الإلكتروني

  المبحث الأول
  التوقيع في شكله التقليدي

يلجــأ المتعاقــدان إلــى كتابــة التصــرف القــانوني لتحديــد ومعرفــة حقــوق والتزامــات كــل 
 prevueر الكتابـــة دلـــيلاً للإثبـــات يمكـــن إعـــداده مقـــدماً طـــرف تجـــاه الآخـــر، بحيـــث تعتبـــ

préconstituée   منذ حدوث التصـرف وقبـل وقـوع أيـة نـزاع بشـأنه؛ وتـتم الكتابـة فـي صـورة
محررات، قد تكون رسمية " وهي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامـة 

لأوضـاع القانونيـة وفـي حـدود سـلطته ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً ل
وقــد تكــون محــررات عرفيــة وهــي التــي فقــدت الصــفة الرســمية وكانــت موقعــة  )١(واختصاصــه "

مــن ذوي الشــأن؛وبالتالي فــإن الشــرط الجــوهري الوحيــد فــي المحــرر العرفــي، حتــي يكــون دلــيلا 
ســـوباً إلـــى كتابيـــاً، هـــو التوقيـــع مـــن الشـــخص الـــذي صـــدر منـــه، إذ التوقيـــع يجعـــل المحـــرر من

  موقعه، ولو لم يكن مكتوباً بخطه، ويدل على الالتزام بمضمونه، ويمنحه حجية في الإثبات. 
وقـــد أكـــدت محكمـــة الـــنقض علـــى هـــذا المعنـــي، فقضـــت بـــأن " التوقيـــع بالإمضـــاء أو 
ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القـانوني الوحيـد لإضـفاء الحجيـة علـى الأوراق 

ويكتسب المحرر العرفي حجية كاملة في الإثبـات إذا كـان يحمـل توقيـع الطـرف  .) ٢(العرفية "
مــن قــانون  ١٤بحيــث يأخــذ التوقيــع عــدة أشــكال، نصــت عليهــا المــادة ، الــذي يحــتج بــه عليــه

وهي التوقيع بالإمضاء أو الختم أو ببصمة الأصبع، فإذا خلي المحرر من التوقيـع، ، الإثبات
  فلا يتمتع بالحجية.

في هذا المبحث، المقصود بالتوقيع التقليدي وأشـكاله( مطلـب أول ) ثـم نبـين  ونتناول
  وظائف التوقيع التقليدي ( مطلب ثان ). 

                                                      

من القانون المدني الفرنسي التي  ١٣١٧) الفقرة اYولي من المادة العاشرة من قانون لÃثبات المصري . وأنظر الفقرة اYولي من المادة ١(

  تنص على ما يلي :

" L'acte authentique est celqui a été reςu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le leu o 

l'acte aù été rédigé, et avec les solennités requises " .   

ية وأنظر محمد حسام محمود لطفي، النظر – ٨٧، رقم ٥٧٢ق، ص ٧، مجموعة أحكام النقض، السنى ٣/٥/١٩٥٦) نقض مدني ٢(

، الكتاب الثالث، ٢٠٠٧ا{ثبات دراسة تفصيلية في ضوء آراء النقض وأحكام القضاء، القاھرة،  –اYحاكم  –العامة ل-لتزام، المصادر 

  وما بعدھا. ٧٣ص
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  المطلب الأول
  المقصود بالتوقيع التقليدي وأشكاله

التوقيــع فــي اللغــة مــا يعلقــه الــرئيس علــى كتــاب أو طلــب برأيــه فيــه، وتوقيــع العقــد أو 
اســمه فــي ذيلــه إمضــاء لــه أو إقــراراً بــه وجمعــه تواقيــع وهــو  الصــك ونحــوه أن يكتــب الكاتــب

  .)١(مشتق من الفعل الثلاثة وقع 
وقـد عرفـت محكمــة الـنقض الفرنســية التوقيـع بأنـه كــل علامـة خطيــة مميـزة وشخصــية 
تســمح بتفريــد صــاحبها بــدون أي شــك ممكــن وتكشــف عــن إرادة هــذا الأخيــرة الواضــحة بقبــول 

ـــن)٢(التصـــرف  ـــه " . أمـــا محكمـــة ال قض المصـــرية فقـــد عرفـــت الإمضـــاء الخطـــي، فقضـــت بأن
  .)٣(الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه " 

يتضح من كل هذه التعريفات أن التوقيع يشمل عنصـرين : عنصـر مـادي يتمثـل فـي 
التوقيع ذاته بإعتباره عملا ماديا ظاهراً، الأمر الذي يعني حضور الموقع فعلاً للمجلـس الـذي 

  .)٤(ع، وعنصر معنوي يفيد رضاء الموقع على محتويات المحرر تم فيه التوقي
مـن قـانون الإثبـات صـور التوقيـع  ٤٥، والمـادة ١٤وقد بينت الفقرة الأولي من المادة 

التقليــدي، فنصــت الأولــي علــى أنــه " يعتبــر المحــرر العرفــي صــادراً ممــن وقعــه مــا لــم ينكــر 
أو بصــمة". ونصــت المــادة الثانيــة  صــراحة مــا هــو منســوب إليــه مــن خــط أو إمضــاء أو خــتم

على لأنه " يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم مـن يشـهد عليـه ذلـك المحـرر ليقـر 
بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الـوارد بـه غيـر مسـتحق 

  الأداء ويكون ذلك بدعوي أصلية بالإجراءات المعتادة ".
ـــع التقليـــدي، إذ قـــد يكـــون ويتضـــح مـــن هـــذين  النصـــين أن المشـــرع حـــدد شـــكل التوقي

بالإمضاء أو بالختم أو ببصمة الأصبع، وقد أكدت محكمة النقض على هذا المعني، فقضت 
بأن أشكال التوقيع تتساوي في حجية الورقة العرفية، فإن أي منها يعتبر حجة على ما ينسب 

                                                      

في  La signature. ويقصد بالتوقيع ٧٦٤، ص ١٩٩٣) المعجم الوجيز، المبسط، دار الكتاب الحديث بالكويت، الطبعة اYولي، ١(

بأنه "ع-مة يضعھا مسئولية باسمه وبشكل خاص لتأكد صحة وس-مة المحرر ويتحمل مسئولية ھذا   Petit Robertاموس الفرنسي الق

 Inscription qu'une personnes fait de son nom ( sous une forme particuliére et constant ) pour اYخير " .

affirmer l'éxactitude, la sincérite d'un écrit ou n assumer la responsabilité. 

)٢ " (toute marque distincte et personnelle manuscrite permettant d'individualiser son doute possible et 

traduisant la volonté non equivoque de celui-ci de consenter ầ l'acte" 

  Paris,22 mai 1975, D. somm. P. 8.  

 .٧١، رقم ٣٥٧ق، ص٢٩، مجموعة أحكام النقض، السنة ٣١/٣/١٩٧٨نقض مدني ) ٣(

عيسي غسان عبدالله الريضي، القواھد الخاصة بالتوقيع – ١٣٦) وسيم شفيق الحجار، ا{ثبات ا{لكتروني، المرجع السابق، ص ٤(

 وما بعدھا ٢٣ا{لكتروني، المرجع السابق، ص 
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لا يستطيع صاحب التوقيع أن يتحلـل مـن نسـبة . و )١(إليه إذا ثبت صحته، وصار دليلاً ضده 
 )٢(الورقة العرفية إليه إلا عن طريق الادعاء بتزويرها 

، )٣(أم بالختم على اسم الموقع ولقبه ويشترط أن يشتمل التوقيع، سواء كان بالإمضاء
 ويكفي الاسم واللقب الذي اشتهر بهما أو الذي اعتـاد التوقيـع بهمـا، فـلا يشـترط الاسـم واللقـب

، إذ لا يلـزم أن )٤(المثبتين في شهادة الميلاد، وذلـك للتأكـد مـن أن التوقيـع صـادر مـن منشـئة 
  يكون التوقيع مقروءاً وكاشفاً عن اسم صاحبه، مادام لم ينكر نسبته إليه . 

ويثور التساؤل حول التوقيع بالإمضاء بالقلم الرصاص، ومدي حجية هذا التوقيع في 
  مواجهة من نسب إليه ؟

يـر التوقيـع بـالقلم الرصــاص مخـاوف متعلقـة بمحـو وتعــديل البيانـات المسـطرة بــالقلم يث
الرصاص، بالإضافة إلى أنه يجب أن يتم التوقيع بالإمضاء بوسيلة تترك أثـراً مميـزاً يبقـي ولا 

توقيـــــع لســـــهولة التلاعـــــب بـــــه يــــزول، بحيـــــث أن اســـــتخدام القلـــــم الرصـــــاص يســـــمح بتزويـــــر ال
  .)٥(وتغييره

ــالقلم الرصــاص فــي ، ن هــذه المخــاوفوبــالرغم مــ  فقــد أجــاز الفقــه الفرنســي التوقيــع ب
الوصية، خوفا من المساس بحـق الشـخص فـي التصـرف فـي أموالـه وتحديـد مصـيرها فـي كـل 

كمـا أن الوصــية تصـرف بــإرادة الموصـي المنفـردة، بحيــث يجـوز لــه أن يرجـع فيهــا ، )٦(لحظـة 
  في أي وقت.

ا شخصــيا، بحيــث يجــب أن يكــون بخــط مــن ينســب ويعتبــر التوقيــع بالإمضــاء توقيعــ 
، )٧(إليه المحرر، فلا قيمة للورقة العرفية إذا وقع عليها شخص آخر غير من يحتج بهـا عليـه

                                                      

، مجموعة أحكام ٢٤/١١/١٩٩٣نقض مدني  – ١٣١، ةقم ٦٨٥ق، ص٤٥م النقض، السنة ، مجموعة أحكا١٣/٤/١٩٩٤) نقض مدني ١(

 .٣٣٧، رقم ٢٦٦ق، الجزء الثالث، ص٤٤النقض، السنة 

، مجموعة أحكام ١٤/١/١٩٦٥نقض مدني  – ٢٨، رقم ١٥٨ق، ص ٣٧، مجموعة أحكام النقض، السنة ٢/١/١٩٨٦) نقض مدني ٢(

 . ١٠، رقم ٥٧ق، ص١٦النقض، النسة 

 .١٧٥، فقرة ٢٦٢سليمان مرقس، الوافي، أصول ا{ثبات وإجراءاته، اYدلة المطلقة، المجلد الثاني، اYول، بدون تاريخ نشر، ص ) ٣(

نبيل إبراھيم  – ١٠٣، ص٢٠٠٣) توفيق حسن فرج، قواعد ا{ثبات في المواد المدنية التجارية، منشورات الحلبي والحقوقية ببيروت، ٤(

 .١٢٥اد المدنية والتجارية، المرجع السابق، صسعد، ا{ثبات في المو

محمد المرسي زھرة، الحاسب ا{لكتروني  – ١٠٢) توفيق حسن فرج قواعد ا{ثبات في المواد المدنية والتجارية، المرجع السابق، ص٥(

في المسائل المدنية والتجارية،  ولنفس المؤلف، مدي حجية التوقيع ا{لكتروني في ا{ثبات –وما بعدھا  ٨٢والقانون، المرجع السابق، ص 

  . ٩، فقرة ٤٣٨المرجع السابق، ص

)٦ (Mestre(J.): obs. Sous com., 8 oct. 1996, Rev. Trim. Dr. civ. 1997, P. 138. 

أنظر . و ٢٣٤) سليمان مرقس، الوافي، أصول ا{ثبات وإجراءاته، اYدلة المطلقة، الجزء الخامس، المجلد اYول، المرجع السابق، ص٧(

وما بعدھا،  ٣٠عكس ذلك، حسن عبدالباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامھا عن طريق ا{نترنت، المرجع السابق، ص
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حتي وأن كان وكيلا عن صاحب الشأن، إذ في هذه الحالة يـتم التوقيـع باسـم الوكيـل باعتبـاره 
  نائباً عن صاحب الشأن. 

لصـدد بأنــه " يشــترط أن يوقـع النائــب أو الوكيــل وقـد قضــت محكمــة الـنقض فــي هــذا ا
بإمضائه هو بصفته نائباً أو وكـيلاً عـن الأصـيل، فـلا يجـوز للنائـب أو الوكيـل أن يوقـع علـى 

  .  )١(الورقة بإمضاء الأصيل لأن التوقيع عمل شخصي لا يجوز التوكيل فيه " 
كل واحــد، وقــد قصــر المشــرع الفرنســي، علــى خــلاف نظيــره المصــري، التوقيــع فــي شــ

وهو التوقيع بالإمضاء، فلا يجوز أن يأتي التوقيع في صورة أخري غيـر الإمضـاء الشخصـي 
بحيـث لا يغنـي اسـتخدام الخــتم أو بصـمة الأصـبع عـن هــذا الإمضـاء بـالرغم مـن أن هــذا ، )٢(

 ١٦الصـلدر فـي  ٣٨٠الاستخدام يؤدي إلى تمييز الشخص وتحديد هويتـه ولكـن القـانون رقـم 
مـــن قـــانون التجـــارة الفرنســـي، أجـــاز علـــى ســـبيل  ١١٠/٨، المعـــدل للمـــادة ١٩٦٦يونيـــه عـــام 

 cette  )٣(التوقيــــع باليــــد أو بأيــــة وســــيلة أخــــرى غيــــر موقعــــة باليــــد الاســــتثناء أن يكــــون
signature est apposée, soit ầ la main, soit par tout proceed non 

manuscript. 
ع بالإمضــاء شــكلين آخــرين همــا التوقيــع أمــا المشــرع المصــري فقــد أضــاف إلــى التوقيــ

ـــالختم أو ببصـــمة الأصـــبع  ـــة فـــي المجتمـــع المصـــري، )٤(ب ـــك بســـبب ارتفـــاع نســـبة الأمي ، وذل
وحرصــاً مــن المشــرع علــى تمكــين غيــر القــادرين علــى الكتابــة مــن اســتخدام الأشــكال الأخــري 

  للتوقيع في حالة قيامهم بإبرام تصرفات قانونية. 
علـــى هـــذا المعنـــي، فقضـــت بـــأن " التوقيـــع بالإمضـــاء أو  وقـــد أكـــدت محكمـــة الـــنقض

ببصمة الختم أو بصـمة الأصـبع هـو المصـدر القـانوني الوحيـد لإضـفاء الحجيـة علـى الأوراق 
  . )٥(العرفية" 

                                                                                                                                                 

حيث ذھب إلى أنه ليس بالضرورة أن يصدر التوقيع بخط من يصدره، إذ المشرع لم يفرض التوقيع بخط اليد بنص صريح، وكذلك أن 

 قيع � يتعلق با�تصال المادي بينه وبين صاحبه وإنما يتعلق بقدرته على تحديد ھوية الشخص وتمييزه عن غيره.الشرط الجوھري للتو

  .٩٢، رقم ٥٧٥ق، ص٢٥، مجموعة أحكام النقض، السنة ٢٦/٣/١٩٧٤) نقض مدني ١(

 -٥١، فقرة ٥٦، ص٢٠٠٤ادي القضاة، وأنظر أحمد شرف الدين، أصول ا{ثبات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة اYولي، طبعة ن

 .١٣٣وسيم شفيق الحجار، ا{ثبات ا{لكتروني، المرجع السابق، ص 

)٢ (Cass. Civ., 15 juill. 1957, D. 1957, somm., P. 143. 

)٣ (Gavalda (Ch.) : La signature par friffe. A propos de l'arrêt de la cour d'appel de paris du 19 décembre 

1958, J.C.P . 1960, I, 1579. 

  من قانون ا{ثبات المصري. ٤٧، ٤٥، ٤٢، ٣٧، ٣٦، ٣٠، ٢٩) أنظر المواد ٤(

وأيضا منشور في عز الدين الدناصوري وحامد  -٧٨، رقم ٥٧٢ق، ص٧،مجموعة أحكام النقض، السنة  ٣/٥/١٩٥٦) نقض مدني ٥(

 .٥، رقم ٦١، ص١٩٩١عكاز، التعليق على قانون ا{ثبات، الطبعة الخامسة، 
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ويوضـع التوقيـع عـادة فـي أخــر المحـرر ليكـون دلـيلاً علــى نسـبته إلـي الشـخص الــذي 
ئه بمضــمونه، بحيــث أن التوقيــع فــي موضــع وقــع، وعلمــه بجميــع البيانــات الــواردة فيــه، ورضــا

آخـــر مـــن الورقـــة العرفيـــة لا يكفـــي لنســـبة الورقـــة إلـــى موقعهـــا مـــا لـــم يقتـــرن بمـــا يؤكـــد قصـــده 
ـــى )١(الإرتبـــاط بهـــا  ـــع أن يوضـــع التوقيـــع فـــي مطلـــع الورقـــة أو عل ؛ولكـــن لـــيس هنـــاك مـــا يمن

يع على كل ورقة دون ) . وفي حالة تعدد صفحات المحرر الكتابي، فإنه يلزم التوق٢هامشها(
  . )٣(الإكتفاء بالتوقيع على الورقة الأخيرة 

فــلا يلــزم أن يكــون تــوقيعهم جميعــاً فــي وقــت ، وإذا تعــدد الأطــراف فــي الورقــة الواحــدة 
ومكان واحد، إذ يجوز أن يوقع كل طرف في زمان ومكـان مختلفـين عـن زمـان ومكـان توقيـع 

ن وقعهـا، ولا تكــون دلـيلاً علـى مـن لـم يوقــع الطـرف الآخـر، بحيـث تعتبـر الورقــة حجـة علـة مـ
  المحرر حتي ولو ذكر فيه اسمه.

  المطلب الثاني
  وظيفة التوقيع التقليدي

يعتبــر التوقيــع عنصــراً جوهريــاً وضــرورياً لحجيــة الــدليل الكتــابي المعــد للإثبــات ســواء 
وينــه فــي الســند، كــان محــرراً رســمياً أم عرفيــاً، لأنــه يتضــمن إقــراراً مــن جانــب الموقــع لمــا تــم تد

ودلــــــيلاً ماديــــــاً علــــــى حصــــــول الرضــــــا فــــــي إنشــــــائه، فــــــالتوقيع يكشــــــف عــــــن هويــــــة صــــــاحبه 
Identification   وعلى انصـراف إرادتـه إلـى الالتـزام بمضـمون المحـررAuthentification 

؛وبالتـالي )٤(ويحقق الثقة والأمان بسلامة المحرر، ويمنح هـذا الأخيـر صـفة النسـخة الأصـلية 
ـــابي بالحجيـــة فـــي فـــإن فقـــد ا ـــدليل الكت ـــع ال لتوقيـــع لأحـــد هـــذه العناصـــر، يـــؤدي إلـــى عـــدم تمت

                                                      

، فقرة ٢٣٣) سليمان مرقس، الوافي، أصول ا{ثبات وإجراءاته، اYدلة المطلقة، الجزء الخامس، المجلد اYول، المرجع السابق، ص١(

 . ٥٧عاطف عبدالحميد حسن، مبدأ الثبوت بالكتابة في ضوء التطور التكنولوجي الحديث، المرجع السابق، ص – ٦٥

  .٦٢، ص١٩٨١لثبوت بالكتابة في القانونين المصري والفرنسي، ) سھير منتصر، مبدأ ا٢(

  وأنظر أيضاً:

Cass.civ., 25 fév. 1969, J.C.P. 1969, II, 15904  

  .٢٣٥، رقم ١٣٧١ق، ص٢٤، مجموعة أحكام النقض، السمة ٢٧/١٢/١٩٧٣) نقض مدني ٣(

مية الحديثة ومدي حجيتھا في ا{ثبات، مؤتمر معالجة وأنظر عكس ذلك، أسامة أحمد شوقي المليجي، قيمة مستخرجات التقنيات العل

، حيث ذھب ٣١، ص٢٠٠١المعلومات القانونية في القرن الواحد والعشرين وتحدياتھا، تقنيات ا�تصال الحديث إلى المعلومة، بيروت، 

  إلى ا�كتفاء بتوقيع واحد على الصفحة اYخيرة من المحرر الكتابي.

يم القانوني لشبكة ا�نترنت، دراسة مقارنة في ضوء القوانين الوضعية وا�تفاقيات الدولية، الطبعة ) طوني ميشال عيسى، التنظ٤(

 وما بعدھا. ٣٠٩، ص٢٠٠١اYولي، المنشورات الحقوقية صادر بلبنان، 
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الإثبات، وقد أكدت محكمة النقض على هذا المعني، فقضـت بأنـه " لا قيمـة للمحـرر إذا وقـع 
  .)١(عليه شخص بإسم غير اسمه أو بختم غيره" 

    و التالي:ونتناول دور التوقيع وكل وظيفة من وظائفه بشيء من التفصيل على النح
أن أهم دور يلعبه التوقيع يتمثل في تحديد هوية الموقـع، إذ التوقيـع أولاً: تحديد هوية الموقع :

مـن  ١٤/١علامة شخصية يمكن مـن خلالهـا تمييـز شخصـية هـذا الأخيـر، وقـد أكـدت المـادة 
قــانون الإثبــات المصــري علــى هــذا الــدور، فنصــت علــى أنــه " يعتبــر المحــرر العرفــي صــادراً 

ن وقعــه مــا لــم ينكــر صــراحة مــا هــو منســوب إليــه مــن خــط أو إمضــاء أو خــتم أو بصــمة ممــ
ومفاد ذلـك أن الطعـن بإنكـار التوقيـع علـى الورقـة العرفيـة يجـب أن يبـدي فـي صـيغة صـريحة 

  )٢(جازمة تدل علي إصرار المنكر على إنكاره" 
، ويـتم ذلـك وبالتالي يجب أن يكون التوقيع كاشفا عن شخصية صاحبه ومحدداً لذاته

مــن خــلال أن التوقيــع بالإســم الحقيقــي أو باســم الشــهرة أو بعلامــة رمزيــة أو بــالأحرف الأولــي 
  .)٣(من اسم الموقع، طالما أنه قد اعتاد على استخدام هذه الطريقة في التوقيع ولم ينكرها 

ولكن ذهب رأي في الفقه إلى أنه لا يكفي أن يتخذ الموقع علامـة مألوفـة ومميـزة لـه، 
حتـي يكـون التوقيـع قانونيـاً، بـل يجـب أن يشـتمل التوقيـع علـى اسـم الموقـع ولقبـه كـاملين، فــلا 

  .)٤(ة من الأحرف الأولي للاسم واللقبيكفي التوقيع بعلامة رمزية أو بإمضاء مختصر مكون
ونــري مــع جانــب آخــري مــن الفقــه أنــه لــيس هنــاك حاجــة إلــى كتابــة اســم الموقــع عنــد 

فــي وضــع شــكل مميــز يســمح بتحديــد شخصــيته، إذ عــادة مــا يحتــوي )، بحيــث يك٥التوقيــع (
المحرر المراد التوقيع عليـه أسـماء أطرافـه، فـلا داعـي لإعـادة ذكـر الاسـم عنـد إجـراء التوقيـع، 

 فيعتبر التوقيع صحيحاً إذا تم بالأحرف الأولي من اسم الموقع كما هو الحال عند الغرب.
ة التوقيـع سـواء تـم بالإمضـاء أو بـالختم وقد ساوى المشـرع المصـري فـي الحكـم بصـح

أو ببصـــمة الأصـــبع، بحيـــث أن التوقيــــع بـــالختم أو ببصـــمة الأصـــبع لــــه نفـــس قيمـــة التوقيــــع 

                                                      

 . ١٩، رقم ١١١ق، ص٢٠، مجموعة أحكام النقض، السنة ١٦/١/١٩٦٩) نقض مدني ١(

 .٩٤، رقم ٦٢٢، ص١٩ٌأحكام النقض، السنة ، مجموعة ٢٨/٣/١٩٦٨) نقض مدني ٢(

ثروت عبد الحميد، التوقيع ا{لكتروني، المرجع السابق،  – ١٧٥، فقرة ٢٦٢) أحمد نشأت، رسالة ا{ثبات، المرجع السابق، ص٣(

 وما بعدھا. ٥١، ص٢٠٠٤سعيد السيد قنديل، دار الجامعة الجديدة للنشر باYسكندرية، – ٣٥ص

وما  ٢٣٣في، أصول ا{ثبات وإجراءاته اYدلة المطلقة، الجزء الخامس، المجلد اYول، المرجع السابق، ص) سليمان مرقس، الوا٤(

 ١، ھامش١٠٦، فقرة ١٥٨عبدالرزاق أحمد السنھوري، الوسيط، نظرية ا�لتزام، ا{ثبات وأثار ا�لتزام، المرجع السابق، ص –بعجھا 

عيسى غسان  – ٢٩انونية التي يتم إبرامھا عن طريق ا{نترنت، المرجع السابق/ ص) حسن عبدالباسط جميعي، إثبات التصرفات الق٥(

عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون  – ٣٦عبدالله الربضي، القواعد الخاصة بالتوقيع ا{لكتروني، المرجع السابق، ص

  .٥٦، ص١٩٩١ا{ثبات، الطبعة الخامسة، 
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بالإمضــاء، بـــالرغم مــن تعـــرض هــذان الشـــكلان مـــن التوقيــع لكثيـــر مــن الانتقـــادات، إذ الخـــتم 
شـك فـي تحديـد هويـة يمكن تقليده وتزويره بالإضافة إلى سهولة سرقته، ممـا يـؤدي إلـى وجـود 

وشخصــية الموقــع بــالختم؛ أمــا التوقيــع ببصــمة الأصــبع فإنــه يحقــق دور التوقيــع فــي التعــرف 
على شخصية الموقع، إلا أن الوظيفة الثانيـة مـن وظـائف التوقيـع المتمثلـة فـي انصـراف إرادة 

ذلـك فـإن  الموقع إلى الالتزام بمضمون المحرر قد لا تكون متوافرة في هذه الحالة، بالرغم من
التوقيــع ببصــمة الأصــبع يكــون أكثــر ضــماناً مــن التوقيــع بــالختم، لأن العلــم أثبــت أن بصــمة 

  .)١(الأصبع لا تتشابه، الأمر الذي يؤدي إلى الوقوف على تحديد شخصية الموقع بالبصمة 
  ثانياً: انصراف إرادة الموقع إلى الالتزام بمضمون المحرر.

ام بمضـــمون المحـــرر وإقـــراره لـــه، عنـــدما يضـــع يعبـــر الشـــخص عـــن إرادتـــه فـــي الالتـــز 
توقيعه على الورقة المثبتة لبيانات التصرف، ويمكن استخلاص النية في التوقيع من استخدما 

). وإقـرار الموقـع بمضـمون المحـرر يـؤدي إلـى التحقيـق مـن الحضـور ٢الموقع اسـم مسـتعار (
في حالة عدم حضوره؛وبالتالي  الشخصي له أثناء التوقيع، بحيث يستحيل التوقيع على الورقة

فإن التوقيع يحقق، من ناحية، الحضور الشخصي للموقـع للمكـان الـذي تـم فيـه التوقيـع، ومـن 
ناحيــة ثانيــة، يــؤدي التوقيــع إلــى إطــلاع الموقــع علــى المحــرر وعلمــه بمضــمونه، ومــن ناحيــة 

  . )٣(يع عليه ثالثة، اتجاه إرادة الموقع للالتزام بمضمون المحرر ورضائه بما تم التوق

                                                      

لتوقيع با{مضاء علي المحرر ممن صد ر منه  � ينفي توقيعه عليه ببصمة اYصبع أيضاً إذ قد يكون ) قضت محكمة النقض أن "ا١(

ق، ١٤التوقيع بالبصمة با{ضافة إلى ا{مضاء تلبية لطلب الطرف ا¿خر الذي يقصد التحفظ من الطعون التي قد توجه في النقض، السنة 

صول ا{ثبات وإجراءاته، اYدلة المطلقة، الجزء الخامس، المجلد اYول، المرجع . وأنظر سليمان مرقس، الوافي، أ١٤٣، رقم ١٠٠٦ص

 .٦٦وما بعدھا، فقرة  ٢٣٧السابق، ص

  ) وجاء في ھذا الحكم ما يلي:٢(

" Un acte notarié (notamment un contrat de marriage) est valuable bien que l'une des parties ne l'ait pas 

signé de son nom veritable, si le nom qu'elle y a appose est celui qu'elle avait toujours porté jusqu'alors 

et qu'elle n'a cessé de porter depuis, sous lequel elle a revétu une indvidualité proper et une personnalité 

civique et civile jamais contestée, et don’t l'apposition a constitué la marque distinctive et personnelle 

exigée pour attester sa volonté et donner ầ l'acte sa force légale ". 

وما  ٤٢، ص٢٠٠٤) خالد فيصل أحمد الھندي، مفھوم التوقيع ا{لكتروني وحمايته، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الكويت، ٣(

  بعدھا . وأنظر :

Cass. Civ., 23 fév. 1983, J.C.P. 1983, IV, P. 149. 

  وجاء في ھذا الحكم مايلي:

" La photocopie d'un acte d'échange de parcelles sous seing privé, simplement revêtue du cachet de 

l'étude du notaire et non signee par les intéressés, ne peut constituer un acte un translatif de propriété ou 

créatif de servitude". 
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وقــد قضــت محكمــة الــنقض فــي هــذا الصــدد بأنــه "لمــا كــان قــانون الإثبــات يــنص فــي 
منه على أنه (يعتبر المحرر صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسـوب  ١٤المادة 

إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصـمة) بمـا مـؤاده أن ثبـوت صـحة التوقيـع يكفـي لإعطـاء 
  . )١(ه " الورقة والتزم ب

وتنتفــي العلاقــة بــين المحــرر، بمــا ورد فــين مــن التزامــات وحقــوق، والتوقيــع إذا أنكــر 
مـن قـانون الإثبـات، بحيـث  ١٤/١الموقع صراحة مـا نسـب إليـه مـن توقيـع، وفقـاً لحكـم المـادة 

يفقد المحرر، مؤقتا، حجيته في الإثبات إلى أن يحكم بمـدي صـحة الإنكـار. وقضـت محكمـة 
ا الصدد بـأن " للرسـائل الموقـع عليهـا قيمـة المحـرر العرفـي مـن حيـث الإثبـات، النقض في هذ

فــإذا أنكــر مــن نســب إليــه هــذا التوقيــع توقيعــه، زالــت عنهــا مؤقتــاً حجيتهــا فــي الإثبــات إلــى أن 
  .)٢(يثبت المتمسك بها صحة هذا التوقيع" 

بيانات التصـرف علـى ورقـة  ثالثاً: يحقق التوقيع الثقة والأمان بسلامة المحرر:  قد يتم تدوين
واحدى، فإن التوقيع في نهايتهـا يكفـي لتحقيـق سـلامة المحـرر وتماسـكه، وذلـك لنسـبة التوقيـع 
إلــى صــاحبه ودليــل علــى إرادتــه الالتــزام بمضــمونه، بــالرغم مــن أن هــذا التوقيــع لا يمنــع مــن 

افات قطعــاً حــدوث أي تزويــر بــالتغيير أو التحشــير، لــذا يكــون مــن الأفضــل توقيــع هــذه الإضــ
؛ أما إذا تعددت صفحات المحـرر، أو تـم تـدوين بياناتـه علـى وجهـي الورقـة العرفيـة، )٣(للشك 

فــإن تحقـــق ســـلامة المحــرر والتماســـك بـــين بنــوده وإطـــلاع الموقـــع عليــه ورضـــائه بـــه يقتضـــي 
بحيــث إذا تــم ، )٤(التوقيــع علــى كــل ورقــة دون الاكتفــاء بــالتوقيع علــى الورقــة الأخيــرة وحــدها 

توقيــع علــى الورقــة الأخيــرة فقــط أو علــى أحــد وجهــي الورقــة فــإن القاضــي الموضــوع يتــولي ال
تحديــد مــا إذا كانــت صــفحات المحــرر أو وجهــي الورقــة تشــكل وحــدة متكاملــة للتصــرف، فــلا 
يشترط توقيع كل صفحة على حده، بـل يجـوز توقيعـه مـرة واحـدة فـي أسـفل الصـفحة الأخيـرة؛ 

                                                      

قضائية، منشور في عز الدين الدناصوري وحامد عكاز، التعليق على قانون  ٤٧، لسنة ٦٦٤، الطعن رقم ٢٨/١/١٩٨٢) نقض مدني ١(

  .٣٨، رقم٦٦، ص١٩٩١ا{ثبات، الطبعة الخامسة، 

ت طريقاً معيناً يتعين علي منكر التوقيع على المحرر العرفي اتباعه إذ يكفي إبدلء ) قضت محكمة النقض بأنه " لميشترط قانون ا{ثبا٢(

من قانون ا{ثبات". نقض مدني  ١٤/١الدفع با{نكار صراحة حتي تسقط عن المحرر العرفي حجيته في ا{ثبات إعما�ً لنص المادة 

قانون ا{ثبات في المواد المدنية التجارية، دار  ق، منشور في مصطفي كجدي ھرجه،٤٩، لسنة ١٣١٤، الطعن رقم ١٩/٥/١٩٨٠

 .٢١، رقم ٢٤٠، ص١٩٩٤المطبوعات الجامعية باYسكندرية، 

 – ١٠٦، فقرة ١٥٨) عبدالرزاق أحمد السنھوري، الوسيط، نظرية ا�لتزام، ا{ثبات أثار ا�لتزام، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص٣(

 .٤٤ع ا{لكتروني وحمايته، المرجع السابق، صخالد فيصل أحمد الھندي، مفھوم التوقي

 .٤، ھامش ٣١. وأنظر أيضاً ما سبق ص٢٣٥، رقم ١٣٧١ق، ص٢٤، مجموعة أحكام النقض، السنة ٢٧/١٢/١٩٧٣) نقض مدني ٤(
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وع إلى عدم وجود رابطة بين صفحات المحرر، فإن الورقة غير أما إذا انتهت محكمة الموض
  .)١(الموقعة لا تتمتع بحجية في الإثبات 

  رابعاً: يمنح التوقيع للمحرر صفة النسخة الأصلية.
بمجرد قيام الموقع بالتوقيع على المحرر، فإن هذا الأخير يتمتع بالحجية في الإثبات 

مــن قــانون الإثبــات حجيــة صــور  ١٤نــاول المــادة ويكتســب صــفة النســخة الأصــلية، إذ لــم تت
مـن ذات القــانون المتعلقــة  ١٢،١٣النسـخة الأصــلية مـن الورقــة العرفيـة، كمــا نظمتـه المادتــان 

  بالمحررات الرسمية.
، )٢(ها في الاصل أية قيمة في الإثبـاتوقد استقر الفقه علي ان صورة الورقة ليست ل

ولا قيمــة لصـورة الورقــة العرفيــة إلابمقــدار مــا ، ورقــةإذ أنهـا لا تحمــل توقيــع مــن صـدرت منــه ال
أمـا ، وتكـون الحجيـة للأصـل ولـيس للصـورة، فيرجـع إليـه، تهدي إلـي الأصـل إذا كـان موجـوداً 

  فلاسبيل للإحتجاج بالصورة .، إذا كان الأصل غير موجود
هرهـــا وبالتـــالي فـــإن عنـــد الإنكـــار تنعـــدم أي قيمـــة لصـــورة الورقـــة العربيـــة حتـــي لـــو كـــان مظ  

؛ وقــد أكــدت محمــة   )٣(مــادام الأصــل غيــر موجــود ، الخــارجي يــدل علــي مطابقتهــا للأصــل
 –خلطيـــة أو فوتوغرافيـــة  –فقضـــت بـــأن "صـــور الأوراق العرفيـــة ، الـــنقض علـــي هـــذا المعنـــي

ليست لها  حجية ولاقيمـة فـي الإثبـات إلا بمقـدار مـا تهـدي إلـي الأصـل الموقـع عليـه إذا كـان 
أمــا إذا كــان الأصــل غيــر موجــود فــلا ســبيل للإحتجــاج ، ة كــدليل للإثبــاتموجــوداً فيرجــع إليــ

والتوقيــع بالإمضــاء أو ، بالصــورة إذا أنكرهــا الخصــم إذهــي لا تحمــل توقيــع مــن صــدرت منــه

                                                      

أن توقيع ذوي فيما أشار إليه من  ١٩٤٧لسنة  ٦٨من ال-ئحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم  ٢٤) قضت محكمة النقض بأن " نص المادة ١(

� شأن له بطريق ا{ثبات في المواد المدنية التى حددھا القانون، ولم يقصد به سوى  –الشأن على العقد العرفي يكون في ذيل المحرر 

وبما  –تنظيم إجراءات التصديق على ا{مضاءات أمام الموثق وإذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلث في حدود سلطته الموضوعية 

بتلك –انتفاء الدليل على اتصال الورقة اYولي من ورقتي العقد والتي تتضمن بيان العين المبيعة والثمن وما دفع منه  –لحمل قضائه يكفي 

الموقعة من المطعون عليھم وكان ما قرره من أن الورقة اYولي من العقد والخالية من التوقيع � يحتج بھا على المطعون عليھم للتدليل 

بيع العقار الموضح بھا ودفع مبلغ ....من ثمنه استناداً إلى أن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتھا في ا{ثبات من التوقيع على حصول 

، رقم ١٣٧١ق، ص ٢٤، مجموعة أحكام النقض، السنة١٧/١٢/١٩٧٣والقصور في التسبيب يكون على غير أساس ". نقض مدني 

 .٢٤٦، رقم ١٢٩١ق، ص٢٧، مجموعة أحكام النقض، السنة ٨/٦/١٩٧٦وفي نفس المعني، نقض مدني  -٢٣٥

، فقرة  ٢٢٣) عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسط ، نظرية ا�لتزام ، ا{ثيات أثار ا�لتزام ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص٢(

١٢٧ – Yدلة المطلقة الجزء الخامس ، المجلد اY٨٩، فقرة  ٣٣٣ول ، المرجع السابق ، صسليمان مرقس ، أصول ا{ثبات وإجراء اته ،ا 

. 

، مجموعة احكام  ٢٦/٦/١٩٧٣نقض مدني  – ٣١، رقم  ١٩٥ق ، ص١٩، مجموعة احكام النقض ، السنة  ١/٢/١٩٦٨) نقض مدني ٣(

 . ١٦٨، رقم  ٩٦٧ق ، ص  ٢٤النقض ، السنة 
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ببصمة الختم أو ببصمة الأصبع هي المصدر القانوني الوحيد لإضـفاء الحجيـة علـي الأوراق 
     . )١(العرفية 

كمــا فــي حالــة وجــود عــدد مــن النســخ للعقــد التــي ، ثــر مــن بســخة أصــليةوقــد يكــون للمحــرر أك
حيــث يقــوم الأطــراف بــالتوقيع علــي جميــع النســخ إذ تعتبــر كــل ، تكــون متطابقــة بقــدر أطرافــه

  .واحدة منها نسخة أصلية من المحرر العرفي 
 المبحث الثاني 

 التوقيع الإلكتروني
La signature  

 
ليــدي الوســيلة الوحيــدة قانونــاً لتصــديق وإقــرار المعلومــات إذا كـان التوقيــع بمفهومــه التق

سواء كان هذا المحرر مدوناً بخط إليـد أم مطبوعـاً علـي الآلـة ، التي يتضمنها المحرر الورقي
فــإن الواقــع العملــي شــهد حــالات يعتــد فيهــا بــالمحرر دون أن يكــون موقعــاً عليــة مــن ، الكاتبــة
مثــــل الطـــائرة والمتــــرو ، ي وســــائل المواصـــلاتكمـــا هــــو الحـــال فــــي تـــذاكر النقــــل فـــ، مصـــدره
 إذ جري العمل علي الإكتفـاء بشـكل التـذكرة، غيرهاو  المسارحو  وتذاكر دخول السينما، والقطار

في الإثبـات  وتمتعها بالحجية الكاملة، مظهرها الخارجي للإقرار وصحة البيانات الواردة فيهاو 
  دون أن تكون موقعة .

أنهـــا تـــدخل تحــــت ، مـــن ناحيــــة، )٢(إلـــي هــــذه الحـــالات  وقـــد أســـتند الفقـــه فــــي تبريـــره
مــــن قـــــانون  ٦٠نتها المـــــادة التـــــي تضــــم، الإســــتثناءات الــــواردة علـــــي مبــــدأ الإثبـــــات بالكتابــــة

أو أنها تعتبـر ، بحيث أن هذه الحالات لا تزيد قيمة التصرف فيها عن حد معين،  )٣(الإثبات
                                                      

، مجموعة  ٢٨/٣/١٩٧٧نقض مدني  – ٦٢، رقم  ٢٨٣ق ، ص٣٧، مجموعة احكام النقض ن السنة  ٢٥/٢/١٩٨٦) نقض مدني ١(

، رقم  ١٠٨٨ق ، ص١٩، مجموعة أحكام النقض السنة  ٤/٦/١٩٦٨نقض مدني  – ١٤٢ن رقم  ٨٠١ق ، ص٢٨أحكام النقض ، السنة 

١٦٢ . 

يع ولنفس المؤلف ، مدي حجية التوق – ٦١، فقرة  ٨٦)محمد المرسي زھرة ، الحاسب ا{لكتروني و القانون ، المرجع السابق ، ص٢(

ثروت عبد الحميد ، التوقيع ا{لكتروني ،  – ١٢، فقرة  ٤٤١ا{لكتروني في ا{ثبات في المسائل المدنية و التجارية ،  المرجع السابق ص

 . ٣٢، فقرة  ٤٤المرجع السابق ، ص

جنيه أو كان غير محدد القيمة  )تنص ھذه المادة علي أنه "في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمتة علي خمسمائة٣(

 ٢٣، ف- تجوز شھادة الشھود في إثبات وجوده أو انقضاله ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك " . و قد سبق تعديل ھذه الماد بالقانون رقم 

الجريدة  – ١٩٩٩لسنة  ١٨. ثم عدلت بالقانون رقم  ١/٩/١٩٩٢(مكرر ) ، الصادر في  ٢٢الجريدة الرسمية ، العدد  – ١٩٩٢لسنة 

عن طريق استبدال عبارة " خمسمائة جنية " بعبارة " مائة جنية " . وانظر حكم المادة  ١٧/٥/١٩٩٩مكرر (أ) في  ١٩الرسمية ، العدد 

 من القانون المدني الفرنسي التي تقرر أنه يجب إعداد ورقة ، سواء كانت رسمية أم عرفية ، �ثبات كل ا�شياء التي تزيد قيمتھا ١٣٤١

عن خمسة ا�ف فرنك ، ولو كانت وادئي اختيارية ، و� يجوز ا�ثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل علية مضمون ھذه 

  التصرفات ، ولو مانت بقبمة أقل . و ھذا كاة دون إخ-ل بالºحكام المتعلقة بقوانين التجارة .
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أن التمســك بــالمحرر العرفــي مــذيلاً ، نيــةعمــلاً تجاريــاً بالنســبة لمــن يصــدرها . ومــن ناحيــة ثا
خاصـة مـع تكـرار ، قـد تعجـز عـن القيـام بـه، بالتوقيع يلقي علي الجهة الماتزمـة بـه عبئـاً ثقـيلاً 

الأمــر الــذي يــؤدي إلــي تعطيــل ســير المرفــق الــذي تشــرف عليــه، ، هــذه الحــالات بكثــره يوميــاً 
فـي شـكل ومظهـر ، النقـل مـثلاً  تـذكرة، بحيث جري العمل فعلاً علي الإكتفاء بإصدار المحـرر

معــــين دون اشــــتراط التوقيــــع عليــــه ؛  ولكــــن أدي ظهــــور الحاســــب الألــــي وانتشــــاره فــــي كافــــة 
التي تقوم علي  LINFORMATIQUE  تقريباً إلي إحداث ثورة المعلوماتية ، مجالات الحياة

الإتصالات و  اتيةوزاد من نجاح ثورة المعلوماتية الزواج التي تم المعلوم، تكنولوجيا المعلومات
وقد ،  teiematique )١(الذي أثمر مولوداً جديداً يطلق علية المعلوماتية عن بعد و ، عن بعد

جديــدة يكتــب عليهــا التصــرف   supportترتــب علــي انتشــار الحاســب الالــي ظهــور دعامــة 
حـل فـي التراجـي لت، القانوني تختلف عـن المحـرر الـورقي التقليـد الـذي بـدأ مـن الناحيـة العمليـة

 محلـه هـذه الدعامـة الجديـدة للمعلومـات بسـبب الإسـتخدام المتزايـد للحاسـب خاصـة فـي البنــوك
  .  )٢(المؤسسات الحكومية و  الإداراتو  شركات التأمينو  الشركات الكبريو 

ويوجــــد للتوقيــــع الإلكترونــــي أشــــكال وصــــور متعــــددة ليجــــاري الأنــــواع المختلفــــة مــــن 
فقــد يكــون التوقيــع ، أم الإداريــة أم غيرهــا مــن التعــاملاتالتعــاملات ســواء المدنيــة أم التجاريــة 

د يكـون عـن طريـق التوقيـع قـو ، قـد يكـون بواسـطة الخـواص الذاتيـة (البيـومتري )و ، الإلكترونـي
  الرقمي .

ونتنــاول فــي هــذا المبحــث تعريــف التوقيــع الإلكترونــي (مطلــب أول ) وأشــكال وصــور 
  بيقات التوقيع الإلكتروني (مطلب ثالث ).اخيراً تطو  التوقيع الإلكتروني ( مطلب ثان )

   

                                                                                                                                                 

.Art . 1341 (L. no 80-525 du 12 juill . 1980 ) " Il doit etre passé acte devant novant notaires ou sous 

signatures privees de toutes choses une somme ou une vaieur fixee par decret , meme pour depots 

voiontaires , et il n`est recu aucune prruve par temoins contre et outré le contenu aux actes , ni sur ce qui 

serait allegue avoir etre dit avant , lors ou depuis les actes , encore `u`il s`agisse d`une somme ou valeur 

moindre . Le tout sans prrjudice de ce qui est prescript dans les lois relatives au commerce " . 

فاروق  – ٣الحديثة في التففاوض علي العقود و إبرامھا ، المرجع السابق ، ص  )محمد حسام محمود لطفي ، استخدام وسائل ا�تصال١(

 . ٢٤علي الحفناوي ، موسوعة قانون الكمبيوتر و نظم المعلومات ، المرجع السابق ، ص 

 . ٧١)عاطف عبد الحميد حسن ، مبدأ الثبوت بالكتابة في ضوء التطور التكولوجي الحديث ، المرجع السابق ، ص ٢(
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  المطلب الأول 
  تعريف التوقيع الإلكتروني

 
يعتبـــر التوقيـــع الإلكترونـــي مصـــطلحاً حـــديثاً بـــدأت الدراســـات القانونيـــة تتناولـــة مـــع   

إذ نظـــراً لتطــــور تكنولوجيــــا ، التغييـــرات التــــي طـــرأت مــــوخراً علـــي طريقــــة التعبيـــر عــــن الإرادة
أصـبح مـن ، تقنيات حديثة يمكـن اسـتخدامها فـي إبـرام التصـرفات القانونيـةالمعلومات وظهور 

لصعوبة إيـراد توقيـع تقليـدي علـي و ، الممكن استخدام دعامة إلكترونية لكتابة المحررات عليها
ظهــر بــديل إلكترونــي يتماشــي مـــن طبيعــة هــذه الركيــزة الجديــدة أطلــق عليـــة " ، هــذه الدعامــة

تعددت تعريفات التوقيع الإلكترونـي بـالنظر إلـي الوسـائل التـي يـتم قد و  التوقيع الإلكتروني " .
  الوظائف التي يحققها . .و  أو الأدوار، بها

  في التشريعات الوطنية والأجنبية تعريف التوقيع الإلكتروني 
 نتناول تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون المصري والقانون الفرنسي علي النحو التالي :

  روني في القانون المصري لتوقيع الإلكتتعريف ا – ١
،بتنظــــيم   ٢٠٠٤لســــنة  ١٥عرفــــت الفقــــرة (ج) مــــن المــــادة الأولــــي مــــن القــــانون رقــــم 
التوقيع الإلكتوني بأنه ، )١(التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعومات

أو إشـارات أو غيرهـا  " ما يوضع علي محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز
ويكـون لــه طــابع متفــرد يسـمح بتحديــد شــخص الموقــع ويميــزه عـن غيــره ". أمــا الفقــرة (ب) مــن 
ــــات تتضــــمن  ــــة " رســــالة بيان ــــانون عرفــــت المحــــرر الإلكترونــــي بأن ذات المــــادة مــــن نفــــس الق

أو  ،أو ترســل او تسـتقبل كليـاً أو جزئيـاً بوسـيلة إلكترونيــة، أو تخـزن، معلومـات تنشـأ أو تـدمج
أو بأنــة وســيلة أخــري مشـــابها التوقيــع الإلكترونــي ســواء كانــت حروفـــاً أم ، أو ضــوئية، رقميــة

، بحيـــث لا تعتبـــر هـــذه الأشـــكال علـــي ســـبيل الحصـــر، أرقامــاً  أم رمـــوزاً أو إشـــارات أو غيرهـــا
إذ يمكـــن أن يســـتوعب هـــذا التعريـــف أشـــكالاً أخـــري ســـوف ، وإنمـــا جـــاءت علـــي ســـبيل المثـــال

بل . كمــا ان المشــرع تطلــب فــي مكونــات التوقيــع الإلكترونــي أن تكــون ذات تظهــر فــي المســتق
، لضمان السرية التامة فلا يـتم الاعتـداء علـي التوقيـع مـن قبـل الغيـر، من ناحية، طابع متفرد

 .ظائف التوقيعو  هي إحديو ، تمييزه عن غيرةو  لتحديد هوية شخص المؤقع، من ناحية ثانيةو 
المتمثلة في التعبير عـن إرادة الموقـع و  الثانية للتوقيع الإلكتروني لكن أغفل التعريف الوظيفةو 

 بالموافقة علي مضمون المحرر .

                                                      

 .  ٢٠٠٤/ ٤/ ٢٢تابع (د) ، في  ١٧الجريدة الرسمية ، العدد )١(
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  الإلكتروني في القانون الفرنسي تعريف التوقيع – ٢
لاحظ المشرع الفرنسي أن النصوص القانونية التقليدية المتعلقة بالإثبات لا تتفـق مـع    

ن ناحيـة قبـول المحـررات الإلكترونيـة كوسـيلة إثبـات أم صـواء مـ، التطـور التكنولـوجي الحـديث
ــــة حجيــــة هــــذه المحــــررات ــــدخل المشــــرع و  مــــن ناحي ــــي الإثبات؛ولهــــذا ت ــــع الإلكترونــــي ف التوقي

، )١( ٢٠٠٠مـــارس عـــام  ١٣الصـــادر فـــي  ٣٠٠٠ – ٢٣٠بمقتضـــي القـــانون رقـــم ، الفرنســـي
مـــــع تكنولوجيـــــة  بتعـــــديل بعـــــض نصـــــوص التقنـــــين المـــــدني المتعلقـــــة بالإثبـــــات حتـــــي تـــــتلاءم

فــاعترف المشــرع للمحــررات الإلكترونيــة ، أيضــاً التوقيــع الإلكترونــيو ، الاتصــالاتو  المعلومــات
مــــن التقنــــين المــــدني  ١ – ١٣١٦إذ نصــــت المــــادة ، بحجيــــة مســــاوية لحجيــــة الورقــــة العربيــــة

 علـــي أنـــه "تقبــل الكتابـــة الإلكترونيـــة فــي الإثبـــات بـــنفس قـــدر، المعدلــة بالقـــانون ســـالف الــذكر
بشرط أن تتوافر في المحرر قد كتب وحفظ وفقاً لشروط من شانها ، الكتابة علي دعامة ورقية

من ذات التقنين علي انه  ٢ – ١٣١٦. ونصت المادة ) ٢(أن تضمن صحة وسلامة محتواه "
؛  وبالتــالي فــإن  )٣(" يكــون للمحــرر الإلكترونــي نفــس حجيــة المحــرر العرفــي فــي الإثبــات " 

، فيشـــمل التعريـــف التوقيـــع الإلكترونـــي، تنـــاول تعريـــف التوقيـــع بصـــفة عامـــة المشـــرع الفرنســـي
إذ تطلـــب أن يـــتم ، حيـــث لـــم يحـــدد المشـــرع الطريقـــة التـــي يـــتم بهـــا إنشـــاء التوقيـــع الإلكترونـــي

وارتبــاط وارتبــاط التوقيــع بــالمحرر الــذي ، بطريقــة أمنــة وموثــوق بهــا لتحديــد شخصــية الموقــع
  يحتج به علي الموقع .

  الثاني المطلب 
 ظائف التوقيعو  مدي قيامها بتحقيقو  صور التوقيع الإلكتروني

فنصـــت ، مـــن قـــانون الإثبــات أشـــكال التوقيــع التقليـــدي ٤٥، ١٤، ١٠/٢بينــت المـــواد الــثلاث 
قيمــة  فــلا يكــون لهــا إلا، الأولــي علــي أنــه " فــإذا لــم تكســب هــذه المحــررات صــفة الرســمية

د وقعوهــــا بإمظــــائهم أو بأختــــامهم أو ببصــــمات المحــــررات العرفيــــة متــــي كــــان ذوو الشــــأن قــــ
أصــابعهم ". ونصــت الثانيــة علــي أنــه " يعتبــر المحــرر العرفــي صــادراً ممــن وقعــه مــا لــم ينكــر 
صراحة ما هو منسوب إليـة مـن خـط أو إمضـاء أو خـتم أو ببصـمة أصـبعه ولـو كـان الالتـزام 

  المعتـــــادة ". ذلـــــك بـــــدعوي أصـــــية بـــــالإجراءات الـــــوارد بـــــه غيـــــر مســـــتحق الأداء ويكـــــون

                                                      

)١(J.o., 14 mars 2000 , p . 3968 – D. 2000 Leg ., p . 187 – v . aussi , internet, site, www.justice.gouv.fr. 

)٢(Art . 1316 – 1 (l.no 2000 – 230 du 13 mars 2000 ) "L`ecrit sous forme eletronique est admis en prevue 

que puisse etre durment indentifiee la personne de nature a en garantir l`integrite ". 

)٣ (Art . 1316 – 3(L.NO 2000 – 230 du 13 mars 2000 ) " L`ecrit sur support electronique a la meme 

foree probante que l`ecrit sur support papier ". 
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يتضح من هـذه المـواد أن التوقيـع التقليـدي يكـون عـادة بالامضـاء ويجـوز أن يكـون بـالختم أو 
  .)١(ببصمة الأصبع 

حيــث ، أمـا التوقيــع الإلكترونــي فيتخــذ صـوراً أخــري مختلفــة تمامــاً عـن أشــكال التوقيــع التقليــدي
ــــي مجــــال الإثبــــات عــــن  ــــع أســــفر اســــتخدام وســــائل التكنولوجيــــا الحديثــــة ف عــــدة صــــور للتوقي

مدي الضمانات التي توفرها كـل و ، تختلف باختلاف الطريقة التي يتم بها التوقيع، الإلكتروني
  . )٢(صورة لصاحب التوقيع 

هنـاك مـا يـرتكن علـي و ، إذ يوجد توقيع يعتمد علي منظومة الأرقـام أو الحـروف أو الإشـارات 
التوقيعات الإلكترونية بين عدم ترتيب أي  لذا تتفاوتو  الطبيعة للإنسان ؛و  الخواص الفيزيائية
  بــــــين حجيــــــة مســــــاوية للتوقيــــــع التقيــــــدي أو تفــــــوق علــــــي هــــــذا الأخيــــــر .و  أثــــــر قــــــانوني لهــــــا

تتمثـل فـي إضـفاء الحجيـة ، أيـاً كانـت صـوره، وإذ كان الغاية الأساسية من التوقيع الإلكترونـي
وانصـراف ، الموقـععلي المحرر الذي يتضمن التصـرف القـانوني عـن طريـق تحديـد شخصـية 

فهل يحقق التوقيع الإلكتروني وظائف ، إرادته إلي قبول الالتزامات الواردة في المحرر الكتابي
التوقيع بصفة عامة ؟  ولهذا نتناول فـي هـذا المطلـب صـور التوقيـع الإلكترونـي ( فـرع أول ) 

 ن ) .ثم مدي قيام التوقيع الإلكتروني بتحقيق وظائف التوقيع التقليدي ( فرع ثا
  الفرع الأول 

  صور التوقيع الإلكتروني 
ولعــــل مــــن أهــــم الصــــور ، تتعــــدد صــــور التوقيــــع الإلكترونــــي وتتخــــذ أشــــكالاً مختلفــــة        
التوقيـع بواسـطة و ، التوقيع بالقلم الإلكترونـيو ، انتشاراً التوقيع الرقميو  الأكثر شيوعاً و  المعروفه

الطبيعيــــة للإنســــان و  اســــطة الخــــواص الفيزيائيــــةوالتوقيــــع بو ، البطاقــــة الممغنطــــة والــــرقم الآلــــي
نتنــاول كــل صــورة م هــذه ، وتحويــل التوقيــع اليــدوي إلــي توقيــع إلكترونــي، التوقيــع البيــومتري)(

  الصور علي النحو التالي :

                                                      

أما في  ١٠٦، فقرة  ١٥٦)عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسيط ، ا{ثبات و اثار ا�لتزام ، الجزء الثاني ، المرجع السابق ، ص ١(

مواد التجارية ، اما في ال La signature doit etre manuscript القانون الفرنسي ، فالتوقيع في المواد المدنية يكون بخط اليد فقط 

   . انظر : La signature par griffe est admise en matiere commercialفيجوز التوقيع بالختم 

Ghesin (j) goubeaux ( g ) et fabre – magnan (m ) introduction generale , op . cit ., No 688 , p .667 . 

طوني ميشال عيسي ، التنظيم القانوني لشكة  –و ما بعدھا  ١٤١لسابق ، ص )وسيم شفيق الحجار ، ا{ثبات ا{لكتروني ، المرجع ا٢(

 –حسام الدين عبد الغني الصغير ، دروس في الجوائب القانونية المتعلقة وما بعدھا  –وما بعدھا  ٣٠٢ا{نترنت ، المرجع السابق ، ص 

ل الكويتية حول الجوانب التنظيمية و القانونية ل-تصال ا{لكتروني أحمد عبد الرحمن الملحم ، و سائل الدفع ا{لكترونية ، ندوة وزارة العد

 وما بعدھا . ٤، ص  ٢٠٠١، الكويت 
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    Signature numerique )١(أولاً : التوقيع الرقمي 
، م عبـــر الوســـائط الإلكترونيـــةيســـتخدم التوقيـــع الرقمـــي فـــي إبـــرام التصـــرفات القانونيـــة التـــي تـــت

إذ يعتمــد هــذا التوقيــع علــي نظــام التشــفير ، خاصــة المعــاملات التــي تــتم عــن طريــق الإنترنــت
Ceyptographie  ، ٢(ولذا أطلق عليه التوقيع الرقمي القائم علي التشفير(  

توقيع ويتم التوقيع الرقمي من خلال معاملات رياضية بإستخدام اللوغاريتمات يتحول بها ال   
بحيــث لا يســتطيع أي شــخص أن ، أو المحــرر المكتــوب مــن نمــط الكتابــة العاديــة إلــي معادلــة

التـي تقـوم و ، يعيد المحـرر الموقـع لصـياغته المرئيـة إلامـن كانـت لديـه المعادلـة الخاصـة بـذلك
الخدمات علي موقع من مواقع و  بدور المفتاح ؛ فمثلاً عندما يقوم التاجر بعرض بعض السلع

فإنــه يســمح لمســتخدم الإنترنــت أن يقــرأ رســالة البيانــات علــي شاشــة الحاســب ، لإنترنــتشــبكة ا
؛ )٣(ية إدخال ثمة تعديلات علي بنودهـاالآلي عن طريق مفتاح عام يتيح له القراءة دون إمكان

فإنه يضع توقيعـه علـي هـذه الرسـالة ، فإذا أراد مستخدم الإنترنت أن يشتري السلعة أو الخدمة

                                                      

. أنظر ، عايض راشد عايض المري مدي حجية الوسائل ا{لكترونية الحديثة في  Digital signature)ويطلق علية باللغة ا{نجليزية ١(

حسام الدين عبد الغني الصغير ، دروس في الجونب القانونية المتعلقة  – ٥٥، فقرة  ٩٣ص إثبات العقود التجارية ، المرجع السابق ، 

اياد عبد الرزاق سعد الله ، التجارة ا{لكترونية بين القانون النموذجي لºونسترال و  – ٢٨باستخدام الحاسبات اYلية ، المرجع السابق ص 

 وما بعدھا . ٣،  ٢٠٠١الجوانب التنظيمية و القانونية ل-تصال ا{لكتروني ، الكويت التشريع الكويتي ندوة وزارة العدل الكويتية حول 

دم )عرفت الفقرة التاسعة من المالدة اYولي من ال-نحة التنفيذية لقانون التوقيع ا{لكتروني التشفير بأنه " منظومة تقنية حسابية تستخ٢(

ت المقروءة إلكترونياً بحيث تمنع استخ-ص ھذه البيانات و المعلومات إ� عن طريق مفاتيح خاصة لمعالجة و تحويل البيانات و المعلوما

ديسمبر عام  ٢٩الصادر في  ١١٧٠ – ٩٠من القانون الفرنسي ، رقم  ٢٨/١استخدام مفتاح أو مفاتيح لفك الشفرة ". كما عرفت المادة 

الخاص بتنظيم ا�تصا�ت عن بعد ، التشفير  ١٩٩٠دف إلي تحويل الخاص بتنظيم ا�تصا�ت عن بعد ، التشفير بأنه كل أعمال تھ ١٩٩٠

بأنه كل أعمال تھدف إلي تحويل معلومات أو إشارات واضحة عبر اتفاقيات سرية إلي معلومات أو إشارات غامضة للغير ، أو إلي القيام 

  بالعملية العكسية باستخدام وسائل مادية أو معلوماتية مخصصة لھذا الغرض . أنظر : 

L`article 28 de loi No 90 – 1170 du 29 decembre 1990 sur la reglementions des telecommunications, " 

on entend par prestations de cryptographie toutes prestations visant a transformer a l`aide de conventions 

secretes des informations ou signaux clairs en information inverse grace a des moyens materiels ou 

logiciels concus a cat effet ".  

ويقوم التشفير علي توافر عنصرين : العنصر اYول ، وجود بيانات يراد تشفيرھا ، وتختلف ھذه البيانات في شكلھا فقد تكون ملفات 

اني ، ألية تشفير معينة لتطبيقھا علي البيانات المراد نقلھا ، وھي برنامج كمبيوتر ، وقد تكون إشارات أو حرف أو أرقام . العنصر الث

حسابات إلكترونبة مھمتة تحويل البيانات من ھينة واضحة مقروءة إلي ھيئة رموز أو إشارات غير مقروء وبالعكس . أنظر : عيسي 

وسيم شفيق الحجار ، ا{ثبات  –وما بعدھا  ٧٦ابق ، ص غسان عبد الله الربضي ، القواعد الخاصة بالتوقيع ا{لكتروني ، المرجع الس

  و ما بعدھا . ١٩٨ا{لكتروني ، المرجع السابق ، ص 

عاطف عبد الحميد حسن ، مباً  – ١٧٤وما بعدھا ، فقرة  ١٨٤)محمد محمد أبو زيد ، تحديث قانون ا{ثبات ، المرجع السابق ،ص ٣(

خالد ممدوح إبراھيم ، إبرام العقد  –وما بعدھا  ١٨٩لحديث ، المرجع السابق ، ص الثبوت بالكتابة في صوء التطور التكنولوجي ا

 وما بعدھا  . ١٩٨،ص  ٢٠٠٦ا{لكتروني ، دراسة مقانة دار الفكر الجامعي باYسكندرية ، 
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بحيث لا يمكن للتـاجر إجـراء أي تعـديل فـي هـذا العقـد الموقـع لأنـه ، ح خاص بهبواسطة مفتا
  لا يملك المفتاح الخاص بهذا التوقيع .

  ثانياً : التوقيع بالقلم الإلكتروني 
يعــرف ، يــتم التوقيــع فــي هــذه الصــورة مــن صــور التوقيــع الإلكترونــي بإســتخدام قلــم خــاص   

قلــم إلكترونــي حســابي يمكــن عــن طريقــه الكتابــة علــي باســم القلــم الإلكترونــي وهــو عبــارة عــن 
الأولي التقاط ، بإستعمال برنامج معين يقوم بوظيفتين، شاشة الحاسب الآلي الخاصة بالموقع

فيقـــوم ، ؛ أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالوظيفـــة الأولـــي )١(الثانيـــة التحقـــق مـــن صـــحة التوقيـــع و ، التوقيـــع
فتظهــر علــي شاشــة ، التــي يــتم وضــعهاالشــخص بإدخــال بياناتــه عــن طريــق بطاقتــه الخاصــة 

ـــب ، الحاســـب الآلـــي مجموعـــة مـــن التعليمـــات يتبعهـــا الشـــخص ـــم تظهـــر رســـالة أخـــري تطال ث
ـــع داخـــل الشاشـــة ـــي مرب ـــم الإلكترونـــي عل ـــذ الموقـــع هـــذه و ، بتوقيعـــه بإســـتخدام القل بمجـــرد تنفي
بقيــاس  عندئــد يقــوم البرنــامج، التعليمــات يــري توقيعــه علــي الشاشــة بــذات الشــكل الــذي كتبــه

ودرجــة الضــغط علــي و  الخطــوطو  النقــاطو  الشــكلو  خصــائص معينــة للتوقيــع مــن حيــث الحجــم
يقـوم الموقـع بالضـغط علــي مفـاتيح معينـة تظهـر لـه علــي الشاشـة بأنـة موافـق أو غيــر و ، القلـم

يتـــولي البرنـــامج جمـــع البيانـــات ، فـــإذا تمـــت الموافقـــة علـــي التوقيـــع، موافـــق علـــي هـــذا التوقيـــع
الاحتفـاظ بهـا لحـين و  يقوم بتشـفيرهاو  يدمجها مع شكل التوقيع الموافق عليهو  عالخاصة بالموق

ـــة الثانيـــة )٢(الحاجـــة إليهـــا مـــرة أخـــري  ـــة فـــي التحقـــق مـــن صـــحة و ، ؛ وبالنســـبة للوظيف المتمثل
فيكتـب توقيـع علـي الشاشـة داخـل ، فإنه يرجع إلي البرنامج الذي تم حفظ التوقيـع فيـه، التوقيع
بـين و  لبرنامج بإجراء مقارنة بين خصائص التوقيع المكتوب علـي الشاشـةحيث يقوم ا، المربع
المتمثلة فيما إذا كان التوقيع و ، يصدر الحاسب الالي تقريراً بالنتيجة التي توصل إلها، التوقيع

مطابقـــاً للتوقيـــع المحفـــوظ مـــن عدمـــه ؛ويعـــاب علـــي صـــورة و  المكتـــوب علـــي الشاشـــة صـــحيحاً 
إنها تحتاج إلي جهاز حاسب آلـي ذي مواصـفات خاصـة تمكنـة مـن التوقيع بالقلم الإلكتروني 

التحقق من و ، بعد كتابته بالقلم الإلكتروني، أداء مهمته في التقاط التوقيع من من علي شاشته

                                                      

عايض  –وما بعد  ١٩٨بق ، )عبد الفاتح بيومي حجازي ، النظام القانوني لحماية التجارة ا{لكترونية ، الكتاب اYول ، المرجع السا١(

وما بعدھا ، فقرة  ١١٢راشد عايض المري ، مدي حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجارية ، المرجع السابق ، ص 

 . ٢٠٠خالد ممدوح إبراھيم ، إبرام العقد ا{لكتروني ، المرجع السابق ، ص  – ٦٤

خالد فيصل أحمد  –وما بعدھا  ٦٧عد الخاصة بالتوقيع ا{لكتروني ، المرجع السابق ، ص )عيسي غسان عبد الله الريضي ، القوا٢(

ع-ء محمد عيد نصيرات ، حجية التوقيع ا{لكتروني  في  – ٣٣الھندي ، مفھوم التوقيع ا{لكتروني و حماتيه ، المرجع السابق ، ص 

 وما بعدھا . ٣٤ا{ثبات ، المرجع السابق ، 
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كما ، )١(الأمر الذي يجعل هذا الجهاز غالي الثمن ، مطابقة التوقيع المحفوظ بقاعدة البيانات
توثيــق إضــافية للتحقــق مقــدماً مــن شخصــية القــائم بــالتوقيع أن هــذه الصــورة تحتــاج إلــي جهــة 

  . )٢(لتسجيل عينات من التوقيع وتقديمها إلي خدمة التقاط التوقيع 
  الرقم السري .و  ثالثاً : التوقيع بواسطة البطاقة الممغنطة

تعتبـــر هـــذه الصـــورة مـــن صـــور التوقيـــع الإلكترونـــي الأكثـــر شـــيوعاً فـــي مجـــال المعـــاملات   
ــــب أن يكــــون لــــدي الشــــخص حاســــب آلــــي ،البنكيــــة أو أن يتصــــل جهــــازه بشــــبكة ، إذ لا تتطل

التــي تتحــدد بمبلــغ و ، لــذا فإنهــا تســتخدم بهــدف قيــام العميــل بســحب المبــالغ النقديــة، الإنترنــت
أو بهـــدف ســـداد ثمـــن الســـلع والخـــدمات للمحـــال ، عـــن طريـــق أجهـــزة الصـــراف الالـــي، معـــين

  ص لهذا الغرض . التجارية بإدخال البطاقة في جهاز مخص
فإنـه ، فهذه البطاقية يصدرها البنك أو الموسسـة الائتمانيـة لعملائهـا لغـرض تخفيـف النقديـة   

 يقــوم بهــذه العمليــة عــن طريــق الصــراف الآلــي بإتبــاع إجــراءات معينــة يــتم الاتفــاق عليهــا بينــه
حـة خاصـة فـي ؛ وتبدأ هذه الإجراءات بوضع البطاقـة فـي فت )٣(بين الجهة المصدرة للبطاقة و 

ـــي ـــرقم الســـري لصـــاحب البطاقـــة، جهـــاز الصـــراف الآل ـــم إدخـــال ال ـــالتوقيع و ، ث ـــذي يســـمي "ب ال
بتحديـد المبلـغ الـذي ، ثم يتبع التعليمات التي تظهر علي شاشـة الصـراف الآلـي، الإلكتروني "

بعد انتهاء عمليـة سـحب المبلـغ تعـود البطاقـة مـن ذات فتحـة و ، يريد صاحب الباقة أن يسحبه
ثم يخـرج شـريط ورقـي مـدون عليـة اسـم البنـك وبيانـات بعمليـة السـحب التـي تمـت مـن ، ايةالبد

المبلغ المتبقي فـي الرصـيد ؛ أمـا فـي حالـة اسـتخدام و  المبلغ المسحوبو  الساعةو  حيث التاريخ
فإن المسئول عن تحصيل الـثمن يتـولي ، الخدمات للمحال التجاريةو  البطاقة لسداد ثمن السلع

  .)٤(فيتم سداد الثمن عن طريق البنك أم لدي بنك أخر ، لسري في الجهازإدخال الرقم ا
   

                                                      

ي أبو الليل التوقيع ا{لكتروني ومدي حجيته في ا{ثبات ، دراسة مقارنة ، بحث مقدم لموتمر القانون و الحاسوب المنعقد )إبرھيم الدسوق١(

 . ٦، كلية الحقوق جامعة اليرموك ، اYردن ، ص  ٢٠٠٤يوليو  ١٤إلي  ١٢المنعقد من 

، فقرة  ١١٤ود التجرية ، المرجع السابق ، ص )عايض راشد عايض المري ، مدي حجية الوسائل التكنولوجية الحديث في إثبات العق٢(

٦٥ . 

و لنفس المولف  –وما بعدھا  ٦٥وما بعدھا ، فقرة   ٩١)محمد المرسي زھرة ، الحاسب ا{لكتروني و القانون ، المرجع السابق ، ص ٣(

محمد حسين منصور ،  – ١٦، فقرة  ٤٤٦، مدي حجية التوقيع ا{لكتروني في ا{ثبات في المسائل المدنية و التجارية ، المرجع السابق ، 

 . ٢٧٩، ص  ٢٠٠٦ا{ثبات التقليدي و ا{لكتروني ، دار الفكر الجامعي باYسكندرية ، 

مراد  –وما بعدھا  ١٠٧)عاطف عبد الحميد حسن ، مبدا الثبوت بالكتابة في ضوء التطور التكنولوجي الحديث ، المرجع السابق ، ص ٤(

ج-ل وفاء محمدين ،  –وما بعدھا  ٢٨٣د عن طريق و سائل ا�تصال ا{لكتروني ، المرجع السابق ،ص  محمود يوسف مطلق ، التعاق

التحوي-ت المصرفية ا{لكترونية ، أضواء علي القانون النموذجي لºمم المتحدة ، ندوة وزارة العدل الكويتية حول الجوانب التنظيمة و 

 . ١، ص  ٢٠٠١القانونية ل-تصال ا{لكتروني ، الكويت ، 
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  الطبيعية للإنسان (التوقيع البيومتري )و  رابعاً : التوقيع بواسطة الخواص الفيزيائية  
يقـــوم التوقيـــع البيـــومتري علـــي التحقـــق مـــن شخصـــية المتعامـــل مـــن خـــلال الإعتمـــاد علـــي    

بحيـــث يـــتم اســـتخدام الصـــفات ، الســـلوكية للإنســـانو  طبيعيـــةالو  الصـــفات الفيزيائيـــةو  الخـــواص
إذ يقـوم التوقيـع البيـومتري علـي حقيقـة علميـة ، تحديـد هويتـهو  السلوكية للفرد لتمييـزهو  الجسدية

وتتمتـع ، التي تختلف عن شخص آخـرو ، موداها أن لكل شخص صفاته الجسدية الخاصة به
؛    ومـن  )١(كبيـراً مـن الحجيـة فـي الإثبـات  هذه الصفات بالثبات النسبي مما يجعل لهـا قـدراً 

البصــمة و ، تقسـيمات الوجــه وملامحــه، الصـفات الجســدية التــي يعتمـد عليهــا التوقيــع البيــومتري
والصـــــــوت مـــــــن حيـــــــث طبقاتـــــــه ونبراتـــــــه ،  Empreinte digitaleالشخصـــــــية 

Reconnaissance vocale  ، وشـــبكية العـــينRetine  ، ٢(وشـــكل اليـــد الهندســـي( 
Geometrie de la main  ، ويـتم التحقـق مـن شخصـية المسـتخدم مـع هـذه الصـورة مـن

حيـث تقـوم هـذه ، التوقيـع الإلكترونـي عـن طريـق أجهـزة إدخـال المعلومـات إلـي الحاسـب الالـي
ويـتم تخزينهـا ، مثل العين أو اليد أو الصورت، الأجهزة بالتقاط صورة دقيقة للصفات الجسدية

. حيـــث تقـــوم هـــذه الأجهـــزة بالتقـــاط صـــورة دقيقـــة للصـــفات  مشـــفرة فـــي ذاكـــرة الحاســـب الالـــي
ويتم تخزينها مشـفرة فـي ذاكـرة الحاسـب الالـي ليـولي ، مثل العين أو اليد أو الصوت، الجسدية

بحيـث لا يـتم إجـراء التصـرف ، بعد ذلـك مطابقـة صـفات المسـتخدم مـع هـذه الصـفات المخزنـة
الجهـــات و  البنـــوكو  الصـــورة فـــي الشـــركات وتســـعمل هـــذه  )؛٣(القـــانوني إلافـــي حالـــة المطابقـــة 

والأماكن التي تتطلب حماية أمنية مشددة ، الإنصرافو  الحكومية للتوقيع علي سجل الحضور
إذ مـــن ، للـــدخول أو الخـــروج ؛ ويعيـــب صـــورة التوقيـــع البيـــومتري إمكـــان مهاجمتهـــا أو نســـخها

شـــبكة الأعـــين الممكـــن أن تخضـــع الذبـــذبات الحاملـــة للصـــوت أو صـــورة بصـــمة الأصـــبع أو 
كما يمكن إدخال تعديلات عليها من جانب قراصـنة الحاسـب الآلـي ، إعادة الإستعمالو  للنسخ

، بالإضافة إلي أن هذا النوع من التوقيع ذات تكلفة عاليـة، عن طريق فك الشفرة الخاصة بها

                                                      

)عبد الفتاح بيومي حجازي ، التوقيع ا{لكتروني في النظم القانونية المقارنة ، دار الفكر الجامعي باYسكندرية ، الطبعة اYولي ، ١(

 ٢٨٥مراد محمود يوسف مطلق ، التعاقد عن طريق و سائل ا{ثبات ا{لكتروني ، المرجع السابق ، ص  –وما بعدھا  ٣٩٨، ص  ٢٠٠٥

 بعدھا .وما 

خالد ممدوح إبرھيم ، إبام العقد ا{لكتروني ،  –وما بعدھا  ١٨٦)وسيم صفيق الحجار ، ا{ثبات ا{لكتروني ، المرجع السبق ، ص ٢(

 . ٢٠١المرجع السابق ، ص 

خالد محمحد  عمر –وما بعدھا  ٦٤)عيسي غسان عبد الله الريضي ، القواعد الخاصة بالتوقيع ا{لكتروني ، المرجع السابق ، ص ٣(

 . ٢٣٠الزريقات ، عقد البيع عبر ا{نترنت ، المرجع السابق ، ص 



 

  

NLO�

ـــــه ـــــي بعـــــض ، نظـــــراً لإرتفـــــاع الأجهـــــزة التشـــــغيلية المرافـــــق ل ـــــه قاصـــــراً عل ـــــذي يجعل الأمـــــر ال
 . )١(ستخدامات المحددة الا
  خامساً : تحويل التوقيع اليدوي إلي توقيع إلكتروني  
ــالقلم    يطلــق بعــض الفقــه علــي هــذه الصــورة مــن صــور النوقيــع الإلكترونــي تســمية التوقيــع ب

كمــا   ، إذ التوقيــع بــالقلم الإلكترونــي، بــالرغم مــن وجــود اخــتلاف فــي الصــورتين، )٢(الإلكترونــي 
يكـون بقلـم الكترونـي مخصـص للكتابـه مباشـرة علـي شاشـة الحاسـب الالـي  ،يدل علية تسـميته
فتــتم هــذه الصــورة بنقــل ، أمــا تحــول التوقيــع اليــدوي إلــي توقيــع إلكترونــي، )٣(الخاصــة بــالموقع 

ثــم تنقــل إلــي  scannerالتوقيــع المحــرر بخــط اليــد عــن طريــق التصــوير بالماســح الضــوئي 
الشخص متمنـاً المحـرر عبـر شـبكة الاتصـال الإلكترونـي الملف الذي يراد إضافة هذا التوقيع 

إذ يتم من خلالها تحويـل التوقيـع التقليـدي ، ؛  وتتميز هذه الصورة بسهولتها في الإستعمال)٤(
إلي التوقيع الإلكتروني عن طريق أنظمة معالجة المعلومات . ولكن يعيـب هـذه الصـورة عـدم 

طيع المرســل إليــه الإحتفــاظ بنســخة مــن صــورة إذ يســت، تــوافر أي درجــة مــن الأمــان القــانوني
ـــــع ـــــائق ، التوقي ـــــة وثيقـــــة أخـــــري مـــــن الوث ـــــي أي ـــــد لصـــــقها عل ـــــم يعي ـــــر الوســـــائط ث المحـــــررة عب

  .)٥(الالكترونية
  الفرع الثاني 

  مدي قيام التوقيع الالكتروني بتحقيق وظائف التوقيع التقيدي
راتـه فـي الالتـزام بمضــمون التوقيـع التقليـدي هـو علامـة تميـز شخصـية الموقـع وتعبـر عـن إ   

نظــــراً لصــــدوره مــــن صــــاحب ، إذ التوقيــــع الكتــــابي، )٦(التصــــرف القــــانوني الموقــــع وإقــــراره لــــه 
وذلـك ، )٧(يعتبر امتداداً لشخصيته ويدل علي الحقيقة بدرجة لا تـدانيها وسـيلة أخـري ، التوقيع

                                                      

 – ١، ھامش  ١٩٩)عبد الفتاح بيومي حجازي ، النظام القانوني لحماية التجارة ا{لكترونية ، الكتاب اYول ، المرجع السابق ، ص١(

خالد فيصل احمد الھندي ، مفھوم التوقيع – ٣٢لسابق ، ص ع-ء محمد نصيرات ، حجية التوقيع ا{لكتروني في ا{ثبات ، المرجع ا

 . ٣٤ا{لكتروني و حمايته ، المرجع السابق ، ص 

مراد محمود يوسف مطلق ، التعاقد عن طريق و  – ٤٢، فقرة  ٥٥)ثروت عبد الحميد ، التوقيع ا{لكتروني ، المرجع السابق ، ص ٢(

منير محمد الجنبيھي و ممدوح محمد الجنبيھي ، التوقيع ا�لكتروني وحجيته  – ٢٨٢ سائل ا�تصال ا{لكتروني ، المرجع السابق ، ص

 . ٤٥ونفس المولفان ، تزوير التوقيع ا�لكتروني المرجع السابق ، ص  – ١١في ا�ثبات ، المرجع السابق ، ص 

 وما بعدھا . ٦٧)أنظر ما سبق ص ٣(

 وما بعدھا . ١٠٨ضوء التطور التكنولوجي الحديث ، المرجع السابق ، ص  )عاطف عبد الحميد حسن ، مبدا الثبوت بالكتابة في٤(

 . ٣٥)حسن عبد الباسط جميعي ، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامھا عن طريق ا{نترنت ، المرجع السابق ، ص ٥(

 وما بعدھا . ٢٠)أنظر ما سبق ص ٦(

وما بعدھا  ٧٠وما بعدھا ،فقرة  ٧٠وما بعدھا ، فقرة  ٩٥ن ، المرجع السابق ، ص )محمد المرسي زھرة ، الحاسب ا{لكتروني و القانو٧(

، فقرة  ٤٤٨ولنفس المولف ، مدي حجية التوقيع ا{لكتروني في ا�ثبات في المسائل المدنية و التجارية ، المرجع السابق ، ص –بعدھا 

١٩ . 
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الحضـور الجسـدي وأن ، بسبب أن دعامة التوقيع التقليـدي تتمثـل فـي وسـيط مـادي هـو الورقـة
، عند التوقيع علي المستندات الإمضاء أو ببصمة الأصبع، أو من يمثلهم، لأطراف التصرف

تجعـل المحـررات العرفيـة المعـدة ، واحتفاظ كل واحد من الأطراف بنسـخة أصـلة مـن التصـرف
  .)١(للإثبات بمنأي عن العبث أو التغيير أو التحريف 

بتحقيـــق وظـــائف ، أيـــاً كانـــت صـــورته، يـــع الإلكترونـــيويثـــور التســـاؤل حـــول مـــدي قيـــام التوق  
التعبيـر عـن رضـائه بمضـمون و ، وبصفة خاصة تحديد هوية شخص الموقـع، التوقيع التقليدي

  ما تم التوقيع عليه .
يختلــف التوقيـع الإلكترونــي عــن التوقيــع التقليــدي مــن ، قبـل الاجابــة علــي التســاول الســابق    

كة يد الموقـع فـي صـورة إمضـاء أو خـتم أو بصـمة الأصـبع إذا الأخير نتاج حر ، حبث الشكل
ــاً مــا يكــون دعامــة ورقيــة، عبــر وســيط مــادي أمــا التوقيــع الإلكترونــي فيــتم عبــر وســيط ، غالب

فهـو رمـز أو إشـارات أو أرقـام أو أحـدي ، الكتروني مـن خـلال أجهـز الحسـب الآلـي والإنترنـت
ولوجيــة معينــة . وبــالرغم مــن وجــود هــذا بالإضــافة إلــي تقنيــة تكن، خــواص الإنســان الفيزيائيــة

ســواء ، فإنــه لا ينفــي اتفاقهمــا مــن حيــث وظيفــة ودور التوقيــع، الفــارق الجــوهري بــين التــوقيعين
، التقليدي أم الإلكتروني والمتمثلة في تمييز شخصية صاحب التوقيع والتاكد من صدروه عنه

  ) ٢(لذي تم التوقيع عليه والتعبير عن إرادته في قبول الالتزام بالتصرف القانوني ا

، سـواء التقليـدي أم الإلكترونـي، فـإن التوقيـع، وفيما يتعلـق بتحديـد شخصـية صـاحب التوقيـع  
علــي هــذه ، بصــدد المحــرر العرفــي، إذ أكــد المشــرع المصــري، يهــدف إلــي تمييــز هويــة الموقــع

صادراً ممـن  من قنون الاثبات علي أنه " يعتبر المحرر العرفي ١٤/١الوظيفة فنصت المادة 
وقعه ممـا لـم ينكـر صـراحة مـا هـو منسـوب إليـه مـن خـط أو إمضـاء أو خـتم أو بصـمة " ممـا 
مفــاده أن عبــارة " مــا هــو منســوب إليــه "  أوضــحت بــأن شــكل التوقيــع يــدل ويحــدد شخصــية 

بحيــث يــؤدي التوقيــع بالإمضــاء أو ، إذ يقــوم التوقيــع بتحيــد هويــة الأطــراف المتعاقــدة، الموقــع
كمـا أن ، لأن كل شخص يختار إمضاء بطريقة يصـبح معروفـاً بهـا، ي تحديد الموقعبالختم إل

                                                      

 . ٥٦، فقرة ٦٦ثروت عبد الحميد ، التوقيع ا�لكتروني ، المرجع السابق ، ص )١(

عيسي غسان عبد الله الربضي ، القواعد  – ٢٧٩محمد حسين منصور ، ا�ثبات التقليدي و ا{لكتروني ، المرجع السبق ، ص )٢(

عايض راسد عايض المري ، مدي حجية الوسائل ا�لكترونية  –وما بعدھا  ٩٣الخاصة بالتوقيع ا�لكتروني ، المرجع السابق ، ص 

 ١٤٩وسيم شفيق الحجار ، ا�ثبات ا�لكتروني ، المرجع السابق ، ص  – ١٣١العقود التجارية ، المرجع السابق ، ص الحديثة في إثبات 

  وما بعدھا .

  و أنظر في الفقه الفرنسي : 

Caprioli ( E ): Le juge et la prevue electronique, V . internt, site http:// 

www:juriscom.net/uni/doc/20000110.htm . 



 

  

NLQ�

وأيضــاً البصــمة ، الخــتم علامــة مميــزة يحتــوي علــي اســم صــاحبه وبعــض البيانــات الخاصــة بــه
  . )١(قادرة علي تحديد شخصية صاحبها بسبب عدم التشابة بين البصمات

ي التعبيـــر عـــن إرادة صـــاحبه فـــي الالتـــزام ويثـــور التســـاؤل حـــول قـــدرة التوقيـــع الإلكترونـــي فـــ  
  بمضمون التصرف القانوني .

أعتقــــد أن التوقيــــع الإلكترونــــي قــــادر علــــي القيــــام بهــــذه الوظيفــــة بدرجــــة أكبــــر مــــن التوقيــــع   
لا تــدل علـــي ، كـــالختم وبصــمة الأصـــبع، إذ أن بعــض أشـــكال هــذا التوقيـــع الأخيــر، التقليــدي

وإن اسـتطاعت أن تحـدد هويـة الموقـع ؛ أمـا ، لمحـررموافقة صاحبها علي الالتزام بمضـمون ا
فإنــه يمكــن أن يعبــر عــن رضــا صــاحبه بالموافقــة علــي ، بمختلــف صــوره، التوقيــع الإلكترونــي

المهـم فـي التقنيـة ، علي إجراء العمليـات المختلفـة عبـر الوسـائط الإلكترونيـهو ، محتوي المحرر
  السرية .و  التكنولوجية المستخدمة وقدرتها علي توفير الأمان

ـــة للإنســـانو  فـــي مجـــال التوقيـــع الإلكترونـــي بواســـطة الخـــواص الفيزيائيـــةو    ـــع ، الطبيعي التوقي
فــإن الشــخص لا ، الــرقم الســريو  التوقيــع الإلكترونــي بإســتخدام البطاقــة الممغنطــةو ، البيــومتري

أو فــي ، ســواء فــي بصــمة الصــوت أو البصــمة الشخصــية، يضــع توقيعــه الإلكترونــي المتمثــل
القيام بالتصرف القانوني المطلوب إلا بعد موافقتـه علـي مضـمون هـذا التصـرف و  السريالرقم 

؛  كمـــا أن التوقيـــع  )٢(؛ وهـــذا يعبـــر عـــن رضـــائه بـــالالتزام بمضـــمون العمليـــة المـــراد إتمامهـــا 
يسـتطيع ، بما يقوم عليه من التقنيات المستخدمة في تأمين المحـرر المـدون الكترونيـاً ، الرقمي

إذ الشــخص الــذي يســتعمل مفتاحــه ، إرادة الموقــع فــي الالتــزام بمضـمون المحــررأن يعبـر عــن 
التأكــد مــن صــحة توقيــع هــذا و  ويقــوم المرســل إليــه بفــك التشــفير، الخــاص ليشــفر رســالة معينــة

فهذا يعتبر الوسائل الامنة في ، الشخص عن طريق اللجوء إلي جهة التصديق للتوقيع الرقمي
  . )٣(التعبير عن الارادة 

   

                                                      

 وما بعدھا . ٦٧)ع-ء محمد نصيرات ، حجية التوقيع ا{لكتروني في ا�ثبات ، المرجع السابق ، ص ١(

ع-ء محمد نصيرات ، حجية التوقيع ا�لكتروني في  –وما بعدھا  ١١٠)نجوي أبو ھيبة ، التوقيع ا�لكتروني ، المرجع السبق ، ص ٢(

 .وما بعدھا  ٧٢ا�ثبات ، المرجع السابق ، ص 

 وما بعدھا  . ٤٦) حسن عبد الباسط جميعي ، إثُبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامھا عن طريق ا�نترنت ، المرجع السابق ، ص ٣(
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  المطلب الثالث 
 تطبيقات التوقيع الالكتروني

 يرجـــــع ظهـــــور التجـــــارة الإلكترونيـــــة وانتشـــــارها إلـــــي التقـــــدم العلمـــــي فـــــي وســـــائل الإتصـــــال  
إذ ترتب علي ظهور هذه التجارة بزوغ فكرة ، وبصفة خاصة عبر شبكة الإنترنت، المعلوماتو 

لكترونيــة مــا بــين حاســب آلــي حيــث يــتم الــدفع مــن خــلال قنــوات اتصــال إ، النقــود الإلكترونيــة
إذ لاشــــك فــــي أن اســــتعمال النقــــود الإلكترونيــــة يــــؤدي إلــــي ســــهولة وســــرعة تســــوية ، وإنترنــــت

؛  وبالتــالي فــإن نجــاح الثــورة  )١(وتقلــيص الحاجــة إلــي الإحتفــاظ بــالنقود الســائلة ، المــدفوعات
في تغيير محل التجارة  الإتصالات لعب دوراً هاماً و  الزواج الذ تم بين المعلوماتيةو  المعلوماتية

الوثـالق الإلكترونيـة محـل التوقيـع و  حيث حل التوقيـع الإلكترونـي، الإلكترونية ووسائل تحقيقها
وتضــاءل دور النقــود الورقيــة والــدفع التقليــدي أمــام ازدهــار ، الوثــائق المكتوبــة باليــدو  التقليــدي

لإلكترونــي التــي يمكــن أن تــتم ونبــين بعــض تطبيقــات التوقيــع ا  )؛٢(الــدفع الإلكترونــي و  النقــود
الشـركات التـي تعـرض سـلع أو و  بإستخدام هذا التوقيع لتسوية المعاملات القانونيـة بـين الأفـراد

وبإمكـان الافـراد شـراء ، حيث بقوم التاجر بعـرض وبيـع منتجاتـه، خدمات عبر شبكة الإنترنت
، لعلاقــة القانونيــةالخــدمات دون أن يكــون هنــاك مقابــل مــادي لأطــراف او  حاجــاتهم مــن الســلع

وتتمثل هذه التطبيقات في بطاقات الائتمان (فرع أول ) وأنظمة الـدفع الإلكترونـي عبـر شـبكة 
  الانترنت ( فرع ثان ).

  الفرع الأول 
  بطاقات الإئتمان

ــــل البطاقــــات البنكيــــة أو النقــــود    ــــق علــــي بطاقــــات الإئتمــــان العديــــد مــــن المســــميات مث يطل
. وبطاقـة الإئتمـان )٥(أو بطاقـات الـدفع الإلكترونـي ، )٤(الإلكترونيـة  أو النقود، )٣(البلاستيكية 

وشــارها وتوقيــع ، تحمــل اســم البنــك المصــدر لهــا، عبــارة عــن بطاقــة مســتطيلة مــن البلاســتيك
وبمقتضـــي هـــذه ، وتـــاريخ انتهـــاء صـــلاحيتها، ورقمهـــا وأســـم هـــذا الأخيـــرورقم حســـابه، حاملهـــا

                                                      

أحمد شريف  – ١٠٦)عبد الفتاح بيومي حجازي ، النظام القانوني لحماية التجارة ا�لكترونية ، الكتاب اYول ، المرجع السابق ، ص ١(

 . ٨٤فقرة  ٨٩صول ا�ثبات في المواد المدنية و التجارية ، المرجع السابق ، ص الدين ، أ

 وما بعدھا . ١١٩، ص  ٢٠٠٣)محمد حسين منصور ، المسئولية ا�لكترونية ، دار الجامعة الجديدة للنشر باYسكندرية ، ٢(

وما بعدھا  ٤٧العقود التجارية ، الرجع السابق ، ص )عايض راشد عايض المري ، مدي حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات ٣(

محمد أمين الرومي ، التعاقد ا�لكتروني عبر  – ١٢٥محمد حسين منصور ، المسولية ا�لكترونية ، المرجع السابق ، ص  – ٣١، فقرة 

 . ١٣٠، ص  ٢٠٠٤ا{نترنت ، الطبعة اYولي ، دار المطبوعات الجامعية باYسكندرية ، 

 . ١٠٦تاح بيومي حجازي ، النظام القانوني لحماية التجارة ا�لكترونية ، الكتاب اYول ، المرجع السابق ، ص )عبد الف٤(

 وما بعدھا  . ١٠٦) عيسي غسان عبد الله الرضي ، القواعد الخاصة بالتوقيع ا�لكتروني ، المرجع السابق ، ص ٥(
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 Las distribeursغ نقدية من أجهزة الصرف الآلي البطاقة يستطيع حاملها أن يسحب مبال
automatiques de billets  ، أو أن يقدمها كأداة وفاء لما يحتاجه من سلع وخدمات لدي

؛ ويجــب أن يكــون )١(التجــار المتعــاملين بهــذه البطاقــة بــدلاً مــن الوفــاء بثمنهــا فــوراً و  الشــركات
، وجـد لديـه حسـاب مصـرفي لـدي هـذا البنـكبـأن ي، حامل البطاقة عميلاً للبنك مصدر البطاقـة

كــأن يــودع العميــل فــي حســابه مبلغــاً ، أن يقــدم ضــمانات معينــة للحصــول علــي هــذه البطاقــةو 
ويعطــي العميــل تفويضــاً للبنــك بــأن ، مســاوياً للحــد الأقصــي للإئتمــان الــذي تــوفره لــه البطاقــة

اسـتعمال البطاقـة .  يخصم من هذا الحساب كـل مـا ينشـأ فـي ذمتـه مـن التزامـات ماليـة بسـبب
وتكـون البطاقـة فـي حـدود مبلـغ ، وتصدر البطاقة وفقاً لشروط يضعها البنك وتكون معدة سلفاً 

  .)٢(مالي معين لا يجوز للعمل أن يتجاوزه 
  وتتعدد بطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك إلي الأنواع الاتية : 

    Carte de prelevement automatiqueأولاً : بطاقة السحب الآلي 
إذ تســتخدم البطاقــة لســحب مبــالغ ، تعتبــر هــذه البطاقــة أكثــر أنــواع البطاقــات شــيوعاً وانتشــاراً  

مع البنك المصدر للبطاقة من خـلال أجهـزة ، نقدبة من حساب حاملها بحد أقصي متفق عليه
حيـث يقــوم العميـل بإدخـال بطاقتــه فـي جهـاز الســحب الآلـي الـذي يطلــب منـه إدخــال ، خاصـة

فإذا كان الرقم ، المكون من أربعة أرقام  Numero de code personnel )٣(م السري الرق
فــإن العميــل يقــوم بتحيديــد المبلــغ الــذي يريــد الحصــول عليــه بواســطة لوحــة المفــاتيح ، صــحيحاً 

ثــم يخــرج ، وبعــد إتمــام العمليــة المصــرفية يســترد العميــل بطاقتــه اليــاً ، الموجــودة علــي الجهــاز
 وبيانــات بعمليــة الســحب التــي تمــت مــن حيــث التــاريخ، عليــه اســم البنــك شــريط ورقــي مــدون

ويشــترط لإســتخدام هــذه البطاقــة وجــود رصــيد  )٤(المبلــغ المتبقــي و  المبلــغ المســحوبو  الســاعةو 
فإذا لم يكن هناك رصيد في الحساب أو كان الرصيد غير ، لحاملها يكفي للمبلغ المراد سحبه

                                                      

كي-ني عبد الراضي  – ١٠ية لبطاقات ا�نتمان الممغنطة ، المرجع السابق ، ص )جميل عبد الباقي الصغير ، الحماية النائية و المدن١(

 –وما بعدھا  ٤٦، ص  ١٩٩٦محمود ، النظام القانوني لبطاقات الوفاء و الضمان ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة عين شمس ، 

 وما بعدھا . ٨، ص  ١٩٩٠ فايز نعيم رضوان ، بطاقات الوفاء ، مكتبة الج-ء الجديدة بالمنصورة ،

)نبيل محمد أحمد صبيح ، بعض الجوانب القانونية لبطاقات الوفاء و ا�نتمان المصرفية ، مجاة الحقوق ، مجلس النشر العلمي ، جامعة ٢(

  . ٢٢٧، ص  ٢٠٠٣الكويت ، العدد اYول ، السنة السابعة والعشرون ، 

  =  وأنظر أيضاً : 

Jeandidier ( W ) : Les truages et usages frauduleux de cartes magnetiques, J.C.P., 1986, l, 3229. 

 .PINواختصارا   Personal identification number)ويطلق عليه باللغة ا{نجليزية ٣(

مد أمين الومي ، مح –وما بعدھا  ٣٨)كي-ني عبد الراضي محمود ، النظام القانوني لبطاقات الوفاء وا�نتمان ، المرجع السابق ، ص ٤(

خالد مصطفي فھمي ، النظام القانوني للتوقيع ا{لكتروني ، المرجع  – ١٣٥التعاقد ا{لكتروني عبر ا�نترنت ، المرجع السابق ، ص 

 . ٢٠٤وما بعدھا ، فقرة  ٢٢٠السابق ، ص 
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لأن البطاقـة ، إذ يرفض جهاز السحب الآلي هذه العملية، تتمفإن العملية المصرفية لا ، كاف
وإنما يقوم البنك برد المبلغ المودع )١(فلا تعطي للعميل تسهيلاً ائتمانياً ، لا تعتبر بطاقة ائتمان

وتسهيلاً علي ، لديه إلي العميل بواسطة بطاقة السحب الالي تفادياً للزحام الموجود في البنوك
 )٢(اجاتهم من النقود في غير أوقات العمل الرسمي وفي أيام العطلات العملاء بتوفير احتي

   Carte de paiementثانياً : بطاقة الوفاء 
وهـــي بطاقــة تعتمـــد علـــي )٤(أو بطاقـــة الــدفع، )٣(ويطلــق عليهـــا أيضــاً بطاقـــة الخصــم الفـــوري  

 وجـــود رصـــيد لحاملهـــا لـــدي البنـــك المصـــدر للبطقـــة فـــي صـــورة حســـاب جـــاري بهـــدف تســـوية
وبطاقـة الفيـزا إلإكترونيـة   Carte Bleueمثل البطاقـة الزرقـاء فـي فرنسـا ، مسحوبات العميل

الخـدمات التـي و  وتخـول هـذه البطاقـة لحاملهـا سـداد ثمـن السـلع  Visa Electronفـي مصـر 
يحصل عليها من بعض المحلات التجارية التي تقبل الدفع الكترونياً بموجب اتفاق مـع البنـك 

ويــتم ذلــك بتحويــل ثمــن الســلع  والخــدمات مــن رصــيد العميــل إلــي حســاب ، قــةالمصــدر للبطا
  طريقة مباشرة وأخري غير مباشرة .، وعملية التحويل تكون بإحدي طريقتين، البائع

   On – Lineالطريقة المباشرة  - ١

تــتم هــذه الطريقــة بقايــام العميــل المشــتري بتســليم بطاقتــه إلــي البــائع الــذي يقــوم بتمريرهــا     
خــل جهــاز للتأكــد مــن صــحة بيانــات البطاقــة ومــن وجــود رصــيد يكفــي لســداد ثمــن الســلع أو دا

ثــم يقــوم هــذا الأخيــر بإدخــال الــرقم الســري لتــتم عمليــة ، الخــدمات التــي يريــدها حامــل البطاقــة
التحويل مباشرة من حساب العميل إلي حساب البائع ؛ وتتميز هذه البطاقة بأنها تمثل ضماناً 

في الحصـول علـي مسـتحقاته فـور إرسـاله للكشـوف أو الفـواتير إلـي البنـك مصـدر  كافياً للبائع
 Carte deالبطاقة . وقد أطلق رأي في الفقه علي بطاقة الوفاء تسمية بطاقة الدفع المؤجل 

paiement differe  الخــدمات و  لأنهـا تعطــي حاملهــا أجـلاً فــي الوفــاء الفعلـي لــثمن الســلع
ة مشـتريه ويطالبـه وإنما يقوم بتجميع قيم، وفاء الفعلي للثمن فوراً التي حصل عليها بدلا من ال

الأمـر الـذي يـودي إلـي اسـتفادة العميـل بـالفترة ، فـي تـاريخ معـين، ، مرة كل شـهربها بها دورياً 

                                                      

)١Yوما بعدھا  ١١١ول ، المرجع السابق ، ص )عبد الفتاح بيومي حجازي ، النظام القانوني لحماية التجارة ا{لكترونية ، الكتاب ا– 

 وما بعدھا . ١١٠عيسي غسان عبد الله اليضي ، القواعد الخاصة بالتوقيع ا�لكتروني ، المرجع السابق ، ص 

Yول ، )جميل عبد الباقي الصغير ، القانون الجنائي و التككنولوجيا الحديثة ، الجرئم الناشئة عن استخدام الحاسب ا�لي ، الكتاب ا٢(

 . ٣٧، ص  ١٩٩٢الطبعه اYولي ، دار النھضه العربية ، 

 . ١٥)جميل عبد الباقي الصغير ، الحماية الجائية و المدنية لبطاقات ا�نتمان الممغنطة ، المرجع السابق ، ص ٣(

ي ، القواعد الخاصة عيسي غسان عبد الله الربض – ١٢٥)محمد حسين منصور ، المسئولية ا{لكترونية ، المرجع السابق ، ص ٤(

 . ١٣٢محمد أمين الروبي ، التعاقد ا{لكتروني عبر ا{نترنت ، المرجع السبق ، ص  – ١٠٨بالتوقيع ا�لكتروني ، المرجع السابق ، ص 
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وهي فترة قد تصل في بعض الأحيان إلي خمسة ، ما بين وقت الشراء وحصول الوفاء الفعلي
 )١(وخمسين أو ستين يوماً 

    OFF-Lineالطريقة غير المباشرة  – ٢
ويصدر فاتورة بقيمة ، التي تحتوي علي بيانات، تتم هذه الطريقة بترقيم العميل بطاقته      

وترسل إحدي هذه النسخ إلي البنك مصدر ، السلع أو الخدمات من عدة نسخ يوقعها العميل
 )٢(ة لديه ويحتفظ التاجر بنسخ، وبأخذ العميل نسخة من الفاتورة، البطاقة

    Carte de credit ثالثاً : بطاقة الائتمان 
تخـــول هـــذه البطاقـــة لحاملهـــا الحـــق فـــي الحصـــول علـــي تســـهيل ائتمـــاني مـــن البنـــك مصـــدر   

حيـث يقــوم العميـل بشـراء مــا يحتاجـه مـن ســلع وخـدمات ويقـدمها للتــاجر لسـداد قميــة ، البطاقـة
، لــي العميــل خــلال الأجــل المتفــق عليــهفيتــولي البنــك الســداد ثــم يرجــع بعــد ذلــك ع، مشــترياته

وإنمـا يكـون ، وهذا يعني أن خصـم مبـالغ المشـتريات لا يـتم مباشـرة مـن حسـاب حامـل البطاقـة
 فيبــدو الفــارق الأساســي بــين هــذه البطاقــة، علــي ضــوء الإتفــاق المبــرم بــين هــذا الأخيــر والبنــك

  .)٣(البطاقة الثانية أداة دفع  في حين أن، في أن البطاقة الأولي وسيلة ائتمان، بطاقة الوفاءو 
حيــث يتاكــد ، ويحصــل البنــك مصــدر هــذه الطاقــة علــي فوئــد مقابــل تــوفير اعتمــاد لحاملهــا  

فلا يمنحـه البطاقـة إلا بعـد الحصـول منـه علـي ضـمانات عينيـة ، البنك من ملاءة هذا الأخير
  .)٤(أو شخصية كافية 

 رابعاً : بطاقة ضمان الشكات 
حيث تعتبر البطاقة وسـيلة لضـمان ، بطاقة لعملائه من حاملي الشيكاتيصدر البنك هذه ال  

إذ بمقتضاها ، حصول التاجر أو مقدم الخدمة علي المقابل الذي تم تسويته عن طريق الشيك
وفقـــاً ، يتعهـــد البنـــك لعميلـــه حامـــل البطاقـــة بـــأن يضـــمن ســـداد الشـــيكات التـــي يحررهـــا العميـــل

اســم العميــل البطاقــة للمســتفيد لتــدوين ، عــاده، لبطاقــةلشــروط إصــدار البطاقــة . ويكتــب علــي ا
فــإن البنــك ، فــإذا تــوافرت شــروط صــحة البطاقــة، ثــم يوقــع أمامــه، بياناتهــا علــي ظهــر الشــيك

المســحوب عليــه يلتــزم بــدفع قيمــة الشــيك للمســتفيد بصــرف النظــر عــن وجــود رصــيد كــان مــن 
                                                      

 .١٨، ص  ١٩٨٤)رفعت أبادير ، بطاقات ا�نتمان من الوجھة القانونية ، مكتبة سعيد رأفت ، ١(

 وما بعدھا . ٣٤لجرئم الناشنة عن اسخدام الحاسب ا�لي ، المرجع السابق ، ص )جميل عبد الباقي الصغير ، ا٢(

خالد مصطفي فھمي  – ١٤، ص  ١٩٩٥)عمر سالم ، الحمائية لبطاقة الوفاء ، دراسة مقارنة ، الطبعة اYولي ، دار النھضة العربية ، ٣(

 وما بعدھا . ٢٠٣ا بعدھا ، فقرة وم ٢١٩، النظام القانوني للتوقيع ا{لكتروني ، المرجع السابق ، ص 

محمد أمين الرومي ، التعقد ا{لكتروني عبر ا�نترنت ،  – ١٢٥)محمد حسين منصور ، المسئولية ا{لكترونية ، المرجع السابق ، ص ٤(

، المرجع السابق ، ص قدري عبد الفتاح الشھاوي ، قانون التوقيع ا{لكتروني و �نحته التنفيذية  –وما بعدھا  ١٣٨المرجع السابق ، ص 

 . ١٣٦وما بعدھا ، فقرة  ٤٣٤
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إذ ، مــن البطاقــات وبطاقــة الوفــاء؛وبالتــالي يبــدو واضــحاً الإخــتلاف بــين هــذا النــوع )١(عدمــه 
، فــــالفرض أن وســــيلة الوفــــاء هــــي الشــــيك، أمــــا بطاقــــة الضــــمان، الأخيـــرة تعتبــــر وســــيلة وفــــاء

ممــا يعنــي أنهــا لا تســتعمل اســتقلالاً عــن ، وتســتخدم بطاقــة الضــمان فــي الوفــاء بقيمــة الشــيك
  .)٢(إنما تعمل بجانبه ، الشيك

  الفرع الثاني 
  ر شبكة الإنترنتأنظمة الدفع الإلكتروني عب

إذ تطــــور شــــبكة ، لا تقتصــــر أعمــــال الــــدفع فــــي التجــــارة الالكترونيــــة علــــي البطاقــــات وحــــدها
الانترنت ونموها المطرد بؤدي إلي ظهور وسائل وأساليب جديدة فـي الـدفع لـم تكـن معروضـة 

اليسـر فـي تسـوية المعـاملات و  أذ تمتع أنظمة الدفع الإلكترونـي بالسـرعة، في الماضي القريب
، )٣(جعل من غير المقبول وجود تجارة الكترونية بدون تطور مسـتمر لأسـاليب الـدفع ، المالية

بحيث أصبحت عملية تحويل ثمن السلع أو الخدمات تمثل العماد الرئيسي فـي نجـاح وتطـور 
هــذه التجــارة . ويمكــن أن يــتم الوفــاء الإلكترونــي عبــر شــبكة الانترنــت بــالنقود الالكترونيــة أو 

  الالكترونية أو عن طريق الوسائل الالكترونية المصرفية . بالشبكات
   

                                                      

عبد الفتاح بيومي حجازي ،  –وما بعدھا  ٣٥).جميل عبد الباقي الصغير ، الجرئم اناشنة عن الحسب ا¿لي ، المرجع السابق ، ص ١(

 . ١١٢النظام القانوني لحماية التجارة ا{لكترونية ، المرجع السابق ، ص 

 . ١١، فقرة  ١٤الجنائية لبطاقة الوفاء ، المرجع السابق ، ص )عمر سالم ، الحماية ٢(

 . ٥، ص  ١٩٩٩) إبراھيم الدسوقي أبو الليل ، الجوئب القانونية عبر وسائل ا�تصال الحديثة ، دار النھضة العربية ، ٣(
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   الفصل الثاني 
  حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات المدني

يـرتبط مضــمون السـند العــادي بالدعامـة التــي يثبــت عليهـا، وهــي عـادة مــا تكـون علــى شــكل   
امة الورقية الأساسية، ورقة بحيث لا تتوافر مصداقية السند إلا ببقاء هذا المضمون على الدع

فالمصـــداقية إذن تتـــوفر جزئيـــا بفعـــل الدعامـــة الورقيـــة، إلا ان الأمـــر يختلـــف بالنســـبة للمســـتند 
الإلكتروني؛ حيث يقتضي المحافظة على  مصداقية المستند وإن تغيرت دعامته، كما لو نقل 

ب الآلـي ثـم  ملف رقمي موقع إلكترونيا موجود على دعامـة ممغنطـة إلـى قاعـدة بيانـات الحاسـ
إلى قاعـدة بيانـات حاسـب آخـر عبـر شـبكة الإنترنـت الـذي يجسـد رقميـا ولـيس ماديـا مضـمون 

  .  )١(المستند الإلكتروني، لذلك يجب توفير الحجية له 
والـذي يحـدد  -إن العنصر الثاني الـذي بـه يكـون دليـل الإثبـات فـي المجـال الإلكترونـي تامـا  

ــــه للإلتز  ــــي المســــتندهويــــة الشــــخص ويعبــــر عــــن قبول ــــواردة ف هــــو التوقيــــع بالشــــكل  -امــــات ال
الإلكتروني، فدليل الإثبات لا قيمة قانونية لـه إذا لـم يكـن موقعـا مـن أطرافـه، فـالتوقيع بالشـكل 
الإلكتروني يعطي دليل الإثبات حجية وبالتالي يصبح دليلا قائما لحين تقديم دليـل أخـر علـى 

نظمت الإثبات في المجال الإلكتروني للتوقيع  ولهذا رصدت التشريعات التي )  ٢(خلاف ذلك 
  .) ٣(بالشكل الإلكتروني بعدا قانونيا يعادل بقوته الحجية المقررة للتوقيع التقليدي 

 
  المبحث الأول

  النصوص القانونية التي أقرت حجية التوقيع بالشكل الإلكتروني 
  ساوتها بحجية التوقيع التقليديمو 

  
لسـنة  ١٥) من قانون تنظيم التوقيع الإلكترونـي رقـم ١٤مادة (المشرع المصري: تنص ال     

م، علــى أنــه: "للتوقيــع الإلكترونــي، فــي نطــاق المعــاملات المدنيــة والتجاريــة والإداريــة، ٢٠٠٤
ذات الحجيـــة المقـــررة للتوقيعـــات فـــي أحكـــام قـــانون الإثبـــات فـــي المـــواد المدنيـــة والتجاريـــة، إذا 

لمنصوص عليها في هذا القانون والضوابط الفنيـة والتقنيـة روعي في إنشائه وإتمامه الشروط ا
  التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون". 

                                                      

  ١٥٠)أنظر: وسيم شفيق الحجار: ا{ثبات ا{لكتروني، مرجع سابق، ص١(

)٢(-PUYBAREAU (F) : la Signature Electronique en quête de reconnaissance. Op. cit. P.1.  

 .٢٨٢) انظر: د. محمد حسين منصور: ا{ثبات التقليدي وا{لكتروني، مرجع سابق، ص٣(
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م، مادتين ساوى ٢٠٠١لسنة  ٨٥المشرع الأردني: أورد قانون المعاملات الإلكترونية رقم 
والتــي  /أ)٧فيهمــا بــين حجيــة التوقيــع الإلكترونــي والتوقيــع التقليــدي، وهمــا المــادة الأولــى (

تــــنص علــــى أنــــه: " يعتبــــر الســــجل الإلكترونــــي والعقــــد الإلكترونــــي والرســــالة الإلكترونيــــة 
والتوقيع الإلكتروني منتجا للأثار الثانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية 
ـــــث إلزامهـــــا لأطرافهـــــا أو  ـــــع الخطـــــي بموجـــــب أحكـــــام التشـــــريعات النافـــــذة مـــــن حي والتوقي

/أ) والتـــي تـــنص علـــى أنـــه: "إذا اســـتوجب ١٠الإثبـــات". والمـــادة الثانيـــة (صـــلاحيتها فـــي 
تشــريع نافــذ توقيعــا علــى المســتند أو نــص علــى ترتيــب أثــر علــى خلــوه مــن التوقيــع، فــإن 

  التوقيع الإلكتروني على السجل الإلكتروني يفي بمتطلبات ذلك التشريع" . 
لســنة  ٢٨لمعــاملات الإلكترونيــة رقــم ) مــن قــانون ا٦/٢المشــرع البحرينــي: تــنص المــادة (    

أو رتب أثرا قانونيا على خلوه من ، م، على أنه: "إذا أوجب القانون التوقيع على مستند٢٠٠٢
فــإن التوقيــع الإلكترونـي عليــه يفــي ، التوقيـع، فإنــه إذا اسـتعمل ســجل إلكترونــي فـي هــذا الشـأن

 بمتطلبات هذا القانون". 
) مـن قـانون المبـادلات والتجـارة الإلكترونيـة لإمـارة ٠١٠/١ة المشرع الإماراتي: تنص المـاد   

م، علــى أنــه " إذ اشــترط القــانون وجــود توقيــع علــى مســتند أو نــص ٢٠٠٢لســنة  ٢دبــي رقــم 
فـإن التوقيـع الإلكترونـي الـذي يعـول عليـه فـي إطـار ، على ترتيب نتائج معينة في غيـاب ذلـك

  يستوفي ذلك الشرط".  ) من هذا القانون٢٠المعنى الوارد في المادة (
يتضــــح مــــن استعراضــــنا للنصــــوص، أن التشــــريعات المختلفــــة أولــــت الإثبــــات الإلكترونــــي    

اهتماما، وساوت بين التوقيع بالشكل الإلكتروني والتوقيع التقليدي، كما أقـرت للتوقيـع بالشـكل 
قيـــع بواســـطة لـــذا لـــم يعـــد إحـــداث التو ، )١(الإلكترونـــي حجيـــة مســـاوية لحجيـــة التوقيـــع التقليـــدي 

وسيلة إلكترونية عقبة أمام الاعتراف به وقبوله كعنصر في دليل الإثبات، فقـد أصـبح التوقيـع 
أداة تصـلح لتوثيـق التصـرفات التـي تـتم  -بعد مساواته بالتوقيع التقليدي –بالشكل الإلكتروني 

لتوقيع التقليـدي كمـا ان مسـاواة التوقيـع بالشـكل الإلكترونـي بـا، )٢(بواسطة الوسائط الإلكترونية 
؛غيـر ان هـذه الحجـة المقـررة للتوقيـع بالشـكل ) ٣(أنهت سلطة القاضي في الأخذ به أو رفضه 

الإلكتروني ليست مطقلة ولا تمنح لجميـع التوقيعـات بالشـكل الإلكترونـي أيـا كانـت مصـداقيتها 

                                                      

؛ ١٨٦٧ص ) أنظر: د. إبراھيم الدسوقي أبو الليل: توثيق التعام-ت ا{لكترونية ومسؤولية جھة التوثيق تجاه الغير ، مرجع سابق، ١(

 .Lambert (A) : Op.p.2-كذلك أنظر: 

م، بان التوقيع ا{لكتروني يجوز ذات حجية التوقيع التقليدي، وقد ٤/٢/٢٠٠٤) أقرت إحدى المحاكم في باريس قرار أصدرته بتاريخ ٢(

  ) وھي شركة بيع عن بعد وأحد المستھلكين .Pere-Noelججاء ھذا الحكم بمناسبة نزاع بين شركة (

)٣ (–Vilarrubla (l) : les apports de signature électronique. www.signalec.com/News 
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 ودرجــــة توثيقهــــا، فهنــــاك ثمــــة متطلبــــات وشــــروط علقــــت التشــــريعات عليهــــا مســــاواة التوقيــــع
علمـا بـان هـذه التشـريعات تمكـن ، )١(الإلكتروني بالتوقيع التقليـدي مـن حيـث الوظيفـة والحجيـة 

  . )٢(أي شخص من أن يثبت حجية التوقيع بالشكل الإلكتروني أو دحضها باي وسيلة ممكنة 
  المبحث الثاني

  متطلبات وشروط حجية التوقيع بالشكل الإلكتروني
ثبــات فــي المجــال الإلكترونــي مــا بــين الحجيــة المقــررة ميــزت التشــريعات التــي نظمــت الإ    

للتوقيـع الإلكترونـي البســيط والحجيـة المقــررة للتوقيـع بالشــكل الإلكترونـي المتقــدم، فبينمـا أقــرت 
التشـــريعات صـــراحة حجيـــة للتوقيعـــات بالشـــكل الإلكترونـــي المتقدمـــة مســـاوية لحجيـــة التوقيـــع 

لمقررة للتوقيعات بالشكل الإلكتروني البسـيطة، فمـثلا التقليدي، اختلفت فيما بينها على الجية ا
لـــم ينكـــر التوجيـــة الأوروبـــي بشـــان التوقيعـــات الإلكترونيـــة حجيـــة التوقيـــع بالشـــكل الإلكترونـــي 
البســيط إذا قــدم صــاحبه الــدليل علــى صــحة منظومــة إنشــائه، بمقابــل ذلــك لــم يقــرر التشــريع 

. ونـوجز أهـم المتطلبـات ) ٣(لكترونـي البسـيط الإماراتي والأردني أية حجية للتوقيـع بالشـكل الإ
والشروط التي يجب أن يحققهـا التوقيـع بالشـكل الإلكترونـي للإقـرار لـه بحجيـة مسـاوية لحجيـة 

  التوقيع التقليدي. 
  
  

   

                                                      

) من التوجيه اYوروبي بشأن التوقيعات ا{لكترونية نصت على عدم حجب الفعالية القانونية عن ٥/٢) على الرغم من أن المادة (١(

ت بعض التشريعات إقرار حجية للتوقيع ا{لكتروني الذي � يستند التوقيع ا{لكتروني Yنه غير مبني على شھادة تصديق إلكترونية رفض

 على شھادة التصديق ا{لكترونية كالتشريع اYردني. 

) من قانون ا�ونيسترال النموذجي بشان التوقيعات ا{لكترونية ، التي تنص على أنه: "المسائل المتعلقة باYمور ٦/٤) راجع: المادة (٢(

 عد و� تسويھا ھذه القواعد صراحة تسوى وفقا للمبادئ العامة التي تستند إليھا ھذه القواعد". التي تنظمھا ھذه القوا

 ) في القانون اYلماني الخاص بالتوقيعات الرقمية ھناك ث-ث درجات للتوقيع ا{لكتروني، اYول: التوقيع ا{لكتروني البسيط، والثاني:٣(

أن يكون مرتبطا بحائز مفتاح التوقيع بھا يسمح بكشف ھويته،  -١الذي يستوفي الشروط التالية: التوقيع الÃلكتروني المسبق وھو التوقيع 

أن يكون التوقيع مرتبطا مع البيانات على نحو الذي يمكن كشف أي  -٣أن يتوقف مع الوسائل الموضوعية تحت رقابته دون سواه،  -٢

لذي يرتكز على شھادة إلكترونية موصوفة صحيحة لحظة إنشائه، وأن يتم تعديل �حق، الثالث: التوقيع ا{لكتروني الموصوف وھو ا

 وضعه وفقا لمنظومة آمنة. 
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  المطلب الأول
إنشاء التوقيع بالشكل الإلكتروني بواسطة وسائل خاصة بالشخص الموقع وخاضعة 

  )١(لسيطرتته وحده دون غيره. 
لكــي يكــون التوقيــع بالشــكل الإلكترونــي متقــدما يجــب ان يــتم إنشــاؤه بواســطة ادوات تكــون     

، وأن تكــون خاضــعة لســيطرته وحــده دون غيــره، مــن ذلــك مفتــاح )٢(خاصــة بالشــخص الموقــع 
التوقيع الرقمي الخاص، ففي حال إحداث توقيـع يجـب أن تكـون أدواتـه (سـواء كانـت منظومـة 

مدونة على قاعـدة بيانـات الحاسـب الآلـي أو علـى سـي دي خـاص أو دسـك)  هذا المفتاح ) ٣(
خاصة بالموقع حتى يضمن أن يكون التوقيع متميزا، لذا يجب على صاحبها المحافظة عليها 

يجــــب ان تكــــون أداة إحــــداث  -وبــــذات الوقــــت –ويحــــرص مــــن وصــــولها إلــــى الغيــــر، كــــذلك 
والـذي كيـف ، م٢٣٠/٢٠٠٠لفرنسـي رقـم منظومة التوقيع تحت سيطرته؛  وقد نص المرسوم ا

) علـــــى أن التوقيـــــع بالشـــــكل ١٣١٦قواعـــــد الإثبـــــات مـــــع تكنولوجيـــــا المعلومـــــات فـــــي مادتـــــه (
الإلكترونــــي حتــــى يكــــون فعــــالا يجــــب أن يمكــــن فــــي اســــتخدام وســــيلة جــــاهزة للتشــــغيل وهــــي 

الإلكتروني  (بالمعنى الفني) تعني الأداة التي مكن الثقة فيها لإحداث منظومة التوقيع بالشكل
  ) ٤(وكشف هوية صاحب التوقيع وضمان سلامة المستند الإلكتروني. 

  
  
  
  

   

                                                      

/أ) من التوجيه اYوروبي ٢/٣/ب) من قانون ا�ونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات ا{لكترونية؛ كذلك المادة (٦/٣) راجع: المادة (١(

/أ) من المرسوم ٢/١أ) من التوجيه اYوروبي بشان التوقيعات ا{لكترونية ؛ كذلك المادة (/٢/٣بشان التوقيعات ا{لكترونية كذلك المادة (

/أ،ب) من قانون تنظيم ٠١٨/ج) من قانون المعام-ت ا{لكترونية اYردني؛ كذلك المادة ٣١م؛ كذلك المادة (٢٧٢/٢٠٠١الفرنسي رقم 

 تون المباد�ت والتجارة ا{لكترونية {مارة دبي. /أ،ب) من قا٢٠/١التوقيع ا{لكتروني المصري؛ كذلك المادة (

) ويتفق المشرع الفرنسي والمصري على تسميتھا :" بيانات إنشاء التوقيع ا{لكتروني" ، وھي عبارة عن عناصر متفردة خاصة ٢(

) من ١/٨ا{لكتروني المادة (بالموقع وتميزه عن غيره ومنھا على اYخص مفاتيح الشفرة الخاصة به، والتي تستخدم في إنشاء التوقيع 

 م من القانون الفرنسي.٢٧٢/٢٠٠١) من المرسوم الفرنسي رقم ١/٤ال-ئحة التنفيذية لقانون التوقيع ا{لكتروني ، والمادة (

كتروني" ) يقصد بمنظومة إنشاء التوقيع ا{لكتروني:" ا¿لية أو البرمجة المستخدمة بغرض تطبيق القانون بيانات إنشاء التوقيع ا{ل٣(

 ) من ال-ئحة التنفيذية لقانون التوقيع ا{لكتروني المصري. ١/١٩م الفرنسي ؛ كذلك المادة(٢٧٢/٢٠٠١) من المرسوم ٥/١المادة (

)٤ (–SEDALLIAN (V): Prevue Signature Electronique.  http:/www.internet-juridique.net    
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  المطلب الثاني
ارتباط التوقيع الإلكتروني ببيانات المستند الإلكتروني بطريقة يكشف بها أي تغيير لاحق 

  )١(على بيانات المستند او على التوقيع ذاته 
ع بالشـكل الإلكترونـي أن يسـتوفيها لإعتبـاره توقيعـا الخاصية الثانيـة التـي يجـب علـى التوقيـ   

  متقدما ضمان بيانات المستند الإلكتروني وضمان سلامة بيانات إنشائه. 
إن  المســتند الإلكترونــي ( ومــا يحتويــه مــن بيانــات خاصــة وبيانــات التوقيــع) وقــد يتعــرض   

مة لح الســـــلاللتغيـــــر أثنـــــاء عمليـــــة نقلـــــه مـــــن المرســـــل إلـــــى المرســـــل إليـــــه؛  ومـــــع أن مصـــــط
)Integrity قلما يجري استخدامه في القانون، إلا أن السلامة مطلوبة فـي تبـادل عبـر شـبكة (

الإنترنـت، وتحقــق ســلامة بيانـات المســتند مــن خـلال وســيلة التوقيــع بالشـكل الإلكترونــي، فهــذا 
علـــى وظـــائف التوقيـــع التقليــدي) تتمثـــل بكشـــف أي تغييـــر  -الأخيــر ينـــاط بـــه وظيفـــة إضــافية

حق يمس بيانات المستند الإلكتروني أو بيانـات إنشـائه عقـب توقيعـه، ويمكـن كشـف التغيـر لا
فمـن اللحظـة التـي يسـتقبل المرسـل ، )٢(من خـلال منظومـة فحـص التوقيـع بالشـكل الإلكترونـي 

إليه المستند الإلكتروني يجب عليه فحص بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني التي سوف تسمح 
هويــة صـاحب التوقيــع (بفضــل شــهادة التصـديق الإلكترونيــة)، وســلامة بيانــات لـه بــالتيقن مــن 

المسـتند الإلكترونـي وبيانــات إنشـاء التوقيـع بالشــكل الإلكترونـي)، وتـتم عمليــة الفحـص بفصــل 
المفتاح العام للمرسل الذي يسمح للمرسل إليه بالعثور على ملخص المستند الإلكترونـي، بعـد 

اسـطة برنامجـه ( الـذي يجـب أن يكـون ذات البرنـامج الـذي اسـتخدمه ذلك يقوم المرسل إليـه بو 
المرســل) بــإجراء ملخــص آخــر للمســتند الإلكترونــي، وأخيــرا يقــوم بمقارنــة الملخــص النــاتج مــع 

  الملخص المستلم ماذا تم التوافق بينهما فإن المستند الإلكتروني صحيح ولم يعبث به أحد. 
  
  
  

   
                                                      

/ج) من التوجيه اYوروبي ٢/٣رال النموذجي بشان التوقيعات ا{لكترونية، كذلك المادة (/ج) من قانون اYونسيت٦/٣) راجع: المادة (١(

د) من قانون ٢٠/١م ، كذلك المادة (٢٧٢/٢٠٠١/ج) من المرسوم الفرنسي رقم ١/٢بشان التوقيعات  ا{لكترونية ؛ كذلك المادة (

/د) من ٣١من قانون تنظيم التوقيع ا{لكتروني المصري، كذلك المادة (/ج) ١٨المباد�ت والتجارة ا{لكتروية {مارة دبي؛ كذلك المادة (

 قانون المعام-ت ا{لكترونية اYردني. 

) منظومة فحص التوقيع ا{لكتروني يقصد بھا حسب المادة الثانيةمن التوجيه اYوروبي بشأن التوقيعات ا{لكترونية:" المنظومة ٢(

م، ٢٧٢/٢٠٠١) من المرسوم الفرنسي رقم ١/٨بيانات الخاصة لفحص التوقيع"، براجع المادة (البرمجية أو المادية المقررة بغرض ال

 م.٢٠٠٤لسنة  ١٥) من ال-ئحة التنفيذية لقانون تنظيم التوقيع ا{لكتروني المصري رقم ٠١/٢٠كذلك المادة 
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  المطلب الثالث
  بالشكل الإلكتروني بهوية صاحبه والتعبير عن رضائهتعريف التوقيع 

  )١(بمحتوى المستند الإلكتروني  
المتطلـب الثالـث الـذي يجـب أن يحققـه التوقيــع بالشـكل الإلكترونـي ليكتسـب صـفة التوقيــع     

ـــــة الشـــــخص الموقـــــع والتعبيـــــر عـــــن إرادتـــــه بـــــالالتزام بمحتـــــوى المســـــتند  المتقـــــدم، كشـــــف هوي
إلى أن التوقيع بالرقم السـري المقتـرن بالبطاقـة الإلكترونيـة والتوقيـع القـائم  الإلكتروني، وانتهينا

؛  فمـــثلا بواســـطة المفتـــاح العـــام (العائـــد للمرســـل) ) ٢(علـــى التشـــفير يحققـــان هـــاتين الغـــايتين 
يسـتطيع المرسـل إليـه التحقــق مـن هويـة الشــخص الموقـع وذلـك مـن خــلال الرجـوع إلـى شــهادة 

لمبعوثــة مــع المســتند الإلكترونــي أو المنشــورة علــى الموقــع الإلكترونــي التصــديق الإلكترونيــة ا
؛ كمـا أن التوقيـع بالشـكل الإلكترونـي لا يبـرهن علـى هويـة ) ٣(الخاص بالجهـة التـي أصـدرتها 

الموقـــع، فهـــو يســـمح فقـــط بتحديـــد هويـــة الحاســـب الآلـــي مصـــدر الإرســـال، دون تحديـــد هويـــة 
ق مـن صـفة المرسـل، وفـي رأيـي هـذه الفكـرة ضـعيفة الشخص الذي يتعامل معه، وبدون التحقـ

ولا يؤيدها إلا القليل من الفقه؛ ولابـد مـن الإشـارة إلـى أن الجهـة التـي تصـدر شـهادة التصـديق 
الإلكترونيـــة لا توثـــق المســـتندات الإلكترونيـــة الناتجـــة عـــن تبـــادل الرضـــاء بـــين أطرافـــه، لعـــدم 

لجهة هـو تثبيـت الصـلة بـين الشـخص والمفتـاح معرفتها بالعقد ومحتواه، فكل ما تقوم به هذه ا
العــام العائــد لــه ؛وتتحقــق نيــة التعبيــر عــن الرضــاء بــالالتزام بمحتــوى المســتند الإلكترونــي مــن 
خلال استخدام الموقع مفتاحه الخاص، فعندما يقوم هذا الأخيـر بتفعيـل بيانـات إنشـاء التوقيـع 

هذه هي نتيجة استخدام الوسائط الإلكترونية في تتجه الإرادة إلى الالتزام بما تم التوقيع عليه، 
كتبة المستندات، فقد أجبرتنا علـى اسـتبدال القلـم (هـو الأداة التـي تعبـر عـن الإرادة) بمنظومـة 

  بيانات إنشاء التوقيع. 
   

                                                      

) من التوجيه اYوروبي بشان ٢/٢نية؛ كذلك المادة () من قانون اYونيسترال النموذجي بشان التوقيعات ا{لكترو٦/٣) راجع: المادة (١(

/ب) المعام-ت قانون ٢٠/١م ، كذلك المادة ( ٢٠٠١لسنة  ٢٧٢/ب) من المرسوم الفرنسي رقم ٢/١التوقيعات ا{لكترونية، كذلك المادة (

 المباد�ت والتجارة ا{لكتروني {مارة دبي.

وقيع بالقلم ا{لكتروني والتوقيع بواسطة الخواص الفيزيائية لÃنسان) لھا القدرة على كالت٠) وھناك أشكال أخرى للتوقيع ا{لكتروني ٢(

 تحقيق ھاتين الغايتين، ولكنھا مرتبطة بمدى توفير التقنية المستخدمة للثقة واYمان. 

)٣ (VIVIEN (V): la signature Electronique.  

http//www.fiscalonline.com.  
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  المطلب الرابع
  )١(التوقيع بالشكل الإلكتروني يتميز بشكل فريد بإرتباطه بالشخص صاحب العلاقة 

الأخيـــر الـــذي يجـــب أن يلـــم بـــه التوقيـــع بالشـــكل الإلكترونـــي لكـــي يكـــون توقيعـــا  المتطلـــب    
متقدما أن يميز الشخص موقع المستند الإلكتروني عن غيره، والحكمـة مـن هـذا المتطلـب فـي 
التصــرفات التــي عبــر الوســائط الإلكترونيــة هــي ربــط العلاقــة بــين الشــخص الموقــع والمســتند 

غيـاب التقابـل الجسـدي للأطـراف فـي مثـل هـذه التصـرفات،  الإلكتروني الصـادرعنه، ففـي ظـل
الـــذي يعبـــر عـــن هويـــة صـــاحبه ويثبـــت محتـــوى المســـتند  –وعـــدم ثبـــات المســـتند الإلكترونـــي 

أن يكـون مرتبطـا بشـكل متمـايز بصـاحبه؛  وعليـه، إذا حقـق  -الإلكتروني وإن تغيرت دعامته
ابقة، فإن يكتسب صفة التوقيـع بالشـكل التوقيع بالشكل الإلكتروني هذه المتطلبات الأربعة الس

الإلكتروني المتقدم، ولكن هذه المتطلبات لا تحد من قدرة أي شخص القيام بأي طريقة أخرى 
فـلأي شـخص أن يثبـت أن ، أو العكـس، )٢(لإثبات أن التوقيع بالشـكل الإلكترونـي توقيـع متقـدم

أي طريقـــة أخـــرى غيـــر تلـــك التوقيـــع بالشـــكل الإلكترونـــي الـــذي اســـتخدمه هـــو توقيـــع متقـــدم وبـــ
المنصــوص عليهــا مســبقا . فقــد يتفــق الأطــراف فيمــا بيــنهم علــى أن التوقيعــات المتبادلــة هــي 

؛ إذ قـــد ينظمـــوا فيمـــا بيـــنهم عقـــد يبـــين أجـــل وشـــروط  توقيعـــات بالشـــكل الإلكترونـــي متقدمـــة 
ود المعينـة التوقيعات بالشكل الإلكتروني ومستوى الأمان الذي يعتبرونه ملائما، لكن في الحـد

  بموجي القانون الوطني وبدون الإعتماد على التوقيعات الإلكترونية المتقدمة. 
  الفرع الأول 

  حجية التوقيع بالشكل الإلكتروني
ــــالالتزام        إن التوقيــــع هــــو علامــــة أو إشــــارة تميــــز شخصــــية الوقــــع وتعبــــر عــــن إرادتــــه ب

توقيـع التقليــدي يتميـز بإرتباطـه بشخصــية بمضـمون السـند الموقــع منـه وإقـراره بهــذا الإلتـزام، وال
ممــا يجعــل صــعوبة صــدور التوقيــع عــن شــخص آخــر لأنــه يبعــده عــن ، صــاحبه امتــدادا لهــا

الحقيقــــة، وبظهــــور التوقيــــع الإلكترونــــي ثــــار التســــاؤل حــــول إمكانيــــة اعتمــــاد هــــذا النــــوع مــــن 
عــدم وجــود  التوقيعـات فــي اســتكمال عناصــر الـدليل الكتــابي، وممــا يزيــد فــي صـعوبة ذلــك هــو

تعريف للتوقيع التقليدي في ظل القوانين وآراء الفقه، الأمر الـذي أدى إلـى تضـارب الآراء فـي 
مدى اعتماد التوقيع بالشكل الإلكتروني والذي ظهر كبديل للتوقيع التقليدي، ممـا أدى اعتبـاره 

مـــن عنصــرا مــن عناصــر الــدليل الكتــابي الــذي يصــلح فــي إثبــات التصــرفات القانونيــة، فكــل 
                                                      

) من التوجيه اYوروبي بشان ٢/١) من قانون اYونيسترال النموذجي بشان التوقيعات ا{لكترونية؛ كذلك المادة (٦/١) راجع: المادة (١(

 /أ) من قانون المباد�ت والتجارة ا{لكترونية {مارة دبي.٢٠/١التوقيعات ا{لكترونية؛ كذلك المادة (

 شان التوقيعات ا{لكترونية./أ) من قانون اYونيسترال النموذجي ب٦/٤) أنظر : المادة (٢(
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قــانون الإثبــات العراقــي والمصــري لــم يقومــا بوضــع تعريــف للتوقيــع التقليــدي علــى الــرغم مــن 
 أنهما قد حددا أشكال التوقيع الذي يعتد به قانونا. 

فـــالتحول مـــن الطريقـــة التقليديـــة للتوقيـــع إلـــى التوقيـــع بالشـــكل الإلكترونـــي فـــي مجـــال 
لــدور الــذي يلعبــه التوقيــع التقليــدي ولــن المعــاملات المدنيــة والتجاريــة يتطلــب المحافظــة علــى ا

يتحقــق ذلــك إلا بوضــع إجــراءات جديــدة تحقــق الأمــن والثقــة فــي هــذا النــوع  وتحميــه قانونيـــا 
وتقنيــا، ولا يــتم ذلــك إلا بوجــود طــرف أو جهــة محايــدة يــتم بواســطتها إيــداع التوقيعــات لــديها 

  وتكون هي الجهة المعتمدة لهذه التوقيعات. 
تـــؤدي إلـــى أضـــعاف قـــوة التوقيـــع بالشـــكل الإلكترونـــي فـــي الإثبـــات  و الأســـباب التـــي 

ترجع في أساسها إلى عدم وجود فكرة الأمن القانوني، مما يمكنه أن يلعب دورا هاما وأساسـيا 
فــي إضــفاء الحجيــة علــى وســائل الإتصــالات الإلكترونيــة الحديثــة، ومــن الأمثلــة التــي تضــرب 

لذي يعتبر مفتوحا لكافة الأفـراد، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى على ذلك إبرام العقود عبر الإنترنت ا
إمكانيــة دخــول أشــخاص بســوء نيــة إمــا لتعطيــل البيانــات الموجــودة علــى الشــبكة، أو مــن أجــل 
تغييرهــا، فــي هــذا المجــال يــتم إبــرام العقــود عــن طيــق شــبكة الإنترنــت وتوقيعهــا إلكترونيــا مــن 

لـى الأمـن القـانوني والتقنـي وهـذا يـؤدي إلـى خلال إتباع إجراءات معينة تؤدي فـي محصـلتها إ
  وجود فارق بين ما يتطلبه القانون في الإثبات وما عليه الواقع في مجال إبرام هذه العقود. 

  الفرع الثاني
  حجية التوقيع بالشكل الإلكتروني المتقدم

عات نصت غالبية التشريعات التي نظمت الإثبات في المجال الإلكتروني علي أن كافة التوقي
بالشــكل الإلكترونــي علــي اخــتلاف أشــكالها مقبولــة أمــام القضــاء ؛ولكــن فــي حالــة عــدم تــوفر 
المتطلبات الضرورية لقيام قرينـة امكانيـة احـداث التوقيـع بالشـكل الإلكترونـي ؛يتحمـل صـاحبه 
عــبء البرهنــة علــي صــلاحية بيــان هــذه المنظومــة فــي حالــة نشــوب نــزاع بــين الأطــراف علــي 

اء التوقيــع الإلكترونــي ؛فكــل مــن يتمســك بــالتوقيع بالشــكل الإلكترونــي عليــه صــحة بيانــات إنشــ
  تقديم الدليل للقاضي يثبت به صحة بيانات انشائه بمعني اقامة الدليل علي كفايته الفنية.

ـــة مفترضـــة     ولقـــد وضـــعت التشـــريعات التـــي نظمـــت الإثبـــات فـــي المجـــال الإلكترونـــي قرين
تقــدم وهـــذه القرينـــة تعمــل علـــي زوال عـــبء الــدليل عـــن كاهـــل للتوقيــع بالشـــكل الإلكترونـــي الم

الموقــع ؛ولكــن فقــط إلــي أن يقــدم دلــيلا يقضــي بعكــس ذلــك ؛ إذ  للخصــم دحــض هــذه القرينــة 
بإثبــات أن التوقيــع بالشــكل الإلكترونــي وقــت إحــداث بياناتــه لــم يحقــق المتطلبــات التــي تجعلــه 

يـع الإلكترونـي البسـيط أو التوقيـع الإلكترونــي توقيعـا إلكترونيـا متقـدما؛    أمـا عـن حجيـة التوق
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المعيـب أي الــذي لـم يســتوف المتطلبـات الســالف ذكرهــا ؛فعلـي الــرغم مـن أن التوجيــه الأوربــي 
بشأن التوقيعات الإلكترونية قد أوصـي الـدول الأعضـاء بعـدم رفـض التوقيـع الإلكترونـي الـذي 

لتشـــريعات التـــي نظمـــت الإثبـــات لا يســـتند علـــي شـــهادة التصـــديق الإلكترونيـــة ؛ فـــإن بعـــض ا
  الإلكتروني لم تقر بأي حجية للتوقيع الإلكتروني البسيط .

  المبحث الثالث
  اتفاق الأطراف على تنظيم حجية للتوقيع بالشكل الإلكتروني في الإثبات

فــي الوقــت الــذي لــم تكــن بــه التشــريعات تــنظم الإثبــات الإلكترونــي وتعتــرف بعناصــر        
نــي، وعــدم اســـتيعاب القواعــد العامــة للإثبــات لهـــذا الــدليل، اتبــع الــبعض ممـــن الــدليل الإلكترو 

يرتكزون في إبرام تصرفاتهم على الوسائط الإلكترونية طريقة عقـد اتفاقيـات خطيـة فيمـا بيـنهم 
يصـــادقون مـــن خلالهـــا علـــى صـــحة الوســـائط المســـتخدمة فـــي إبـــرام التصـــرف والإقـــرار بـــالقوة 

الوســائط مــن أدلــة؛فمن خــلال هــذه الاتفاقيــات يقــررون بحجيــة الثبوتيــة لمــا يســتخرج عــن هــذه 
التوقيـع بالشـكل الإلكترونــي المتبـادل فيمــا بيـنهم، ويعترفـون بصــحة الأدلـة المقدمــة علـى شــكل 
أشرطة مغناطيسية أو ضوئية، أو المصـغرات الفيلميـة، أو المسـتندات المسـتخرجة عـن أجهـزة 

لرغم من صدور التشريعات التي تـنظم الإثبـات الفاكس أو التلكس، أو أي شكل آخر. وعلي ا
 -في المجال الإلكتروني واعترافها بحجية التوقيع بالشكل الإلكتروني، إلا أنه ما زال البعض 

يرون أن مصـلحتهم تكمـن فـي إبـرام اتفـاق يجيـز لهـم الإسـتعانة بمسـتخرجات  –إلى وقتنا هذا 
دأ الثبوت الحر في إثبات التصرفات محل الوسائط الإلكترونية لإثبات تصرفاتهم؛أو إحلال مب

أو أية شروط أخـري تهـدف إلـى تسـهيل وصـول الأطـراف إلـى ، )١(مبدأ وجوب الإثبات بالكتابة
إثبات حقوقها بشرط إلا تكون مخالفة للنظام العام، ومـن الإتفاقيـات الأكثـر شـيوعا واسـتخداما 

وك إلى وقتنـا الحاضـر تبـرم اتفاقـا مـع اتفاقيات البنوك؛   إذ ما زالت البن -في الواقع العملي–
العميل عند تقديم خدمة البطاقات الإلكترونية التي تمكنهم من القيام بـبعض العمليـات البنكيـة 
كـــــدفع ثمـــــن الســـــلع والخـــــدمات أو ســـــحب النقـــــود وتحويلهـــــا، يقـــــر العميـــــل بموجبـــــه علـــــى أن 

ي الإثبــات تعــادل الســندات المسـتندات الإلكترونيــة والتوقيــع الإلكترونــي المســتخدم لهـا حجيــة فــ
  والتوقيعات التقليدية.

وفــي تقــديرنا أنــه بالمســتقبل القريــب بعــد تفعيــل التشــريعات التــي تــنظم الإثبــات فــي المجــال    
الإلكترونــي فــي الواقــع العملــي، وصــدور أحكــام قضــائية تعتــرف بحجيــة عناصــر المســتندات 

البنوك سوف تبـدأ بـالتخلي تـدريجيا عـن  الإلكترونية ومساواتها بعناصر السندات التقليدية، أن

                                                      

 ) ويمكن أن يتضمن ھذا ا�تفاق بندا يقرر حجية ھذه المستخرجات، وسوف نري �حقا مدي صحة ھذا البند.١(
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؛   وبما أن هذه الاتفاقيات تعد خروجـا عـن القواعـد العامـة للإثبـات  )١(تنظيم هذه الاتفاقيات 
وعن التنظيم القانوني لها، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه هو ما مدي صحة هـذه الاتفاقيـات؟ 

لهـــذ القواعـــد، مـــا هـــو انعكـــاس هـــذه فهـــل هـــي مخالفـــة لقواعـــد الإثبـــات؟ وإذا لـــم تكـــن مخالفـــة 
الاتفاقيات على قبول التوقيع بالشكل الإلكترونـي فـي الإثبـات؟ وأخيـرا هـل مـن تحـديات تواجـه 
هــذه الاتفاقيــات؟ للإجابــة علــى هــذه الأســئلة نقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبــين، المطلــب الأول: 

علــــى قبــــول التوقيــــع نبحــــث فيــــه مــــدي صــــحة هــــذه الاتفاقيــــات مــــن الناحيــــة القانونيــــة وأثرهــــا 
الإلكترونــــي، المطلــــب الثــــاني: نبحــــث فيــــه التحــــديات التــــي تحــــد مــــن اللجــــوء إلــــى إبــــرام هــــذه 

  الاتفاقيات، وعلى النحو الآتي:
 المطلب الأول

  مدي قانونية اتفاق الأطراف على منح التوقيع بالشكل الإلكتروني حجية في الإثبات
  

ية على عناصر الدليل الإلكتروني، مثل هـذا يلجأ الأشخاص إلى إبرام اتفاق يضفي حج     
الاتفــاق نــري بأنــه لــم يعــد لــه داع مــع صــدور تشــريعات تقــر بصــحة أدلــة الإثبــات فــي المجــال 
الإلكتروني ومساواتها بالأدلة التقليدية، وبالتـالي فـإن النقـاش الـذي دار بـين الفقـه حـول صـحة 

كترونــــي انتهــــى مــــع صــــدور هــــذه (قانونيــــة) اتفــــاق الأطــــراف علــــى تنظــــيم حجيــــة للــــدليل الإل
التشريعات، ولكن الخلاف الذي مازال موجودا يدور حول قانونية الاتفاق ذاته، بمعني هل أن 
اتفاق الأطراف على تحديد الوسائل التى يتم مـن خلالهـا إثبـات التصـرفات المبرمـة بيـنهم يعـد 

  خروجا عن قواعد الإثبات؟
فــإذا كانــت كــذلك ، )٢(عـد الإثبــات بالنظــام العـامتـرتبط إجابــة هــذا التسـاؤل علــى مــدي صــلة قوا

(ذي صـــلة بالنظـــام العـــام)، فـــإن أي اتفـــاق يقصـــد منـــه مخالفتهـــا يعـــد بـــاطلا، فمـــثلا قـــد يتفـــق 
؛ )٣(الطرفــان المتعاقــدان علــى نقــل عــبء الإثبــات مــن عــاتق الــدائن إلــى عــاتق الطــرف المــدين

اتفــاق يــنص علــى خــلاف ذلــك علــى فــرض أن هــذه القاعــدة تعتبــر مــن النظــام العــام فــإن أي 

                                                      

 ٧٣) أنظر: د. حسن عبدالباسط جميعي: إثبات التصرفات القانونية التى أبرمھا عن طريق ا�نترنت، مرجع سابق، ص١(

لمصري في تشريعاتھما أي تعريف يحدد المقصود بالنظام العام مع أنھما استخدما فكرة النظام العام ) لم يورد المشرع العراقي وا٢(

المعدل النافذ؛  ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم  ١٣١-١٣٠للتفرقة بين القواعد ا¿مرة والقاوعد المكملة، ينظر المادتين 

من القانون  ١٣٧-١٣٦م النافذ؛ كذلك تقابلھا المادتين ١٩٤٨لسنة  ١٣١ني المصري رقم من القانون المد ١٣٦-١٣٥تقابلھا المادتين 

 المدني السوري.

/ثانيا من القانون ا{ثبات العراقي النافذ، والتي تنص على: "المدعي ھو من يتمسك بخ-ف الظاھر، والمنكر ھو من ٧) راجع: المداة ٣(

 ون ا{ثبات المصريمن قان ١يتمسك بإبقاء اYصل" كذلك المادة 
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يعتبر غير صحيح ويحكم ببطلانه، ويمكن للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بعدم صحة هذا 
  .)١(الاتفاق في أي مرحلة من مراحل التقاضي، ولو كان ذلك أمام محكمة النقض 

د وقواعـــد الإثبـــات تنقســـم إلـــى قســـمين قواعـــد إجرائيـــة (أو القواعـــد الشـــكلية)، والثانيـــة قواعـــ   
التــي تتعلــق –موضـوعية، وقــد أتفــق الفكــر القـانوني (قضــاء وفقهــا) علــى أن القواعـد الإجرائيــة 

أمـا ، )٢(تتعلـق بالنظـام العـام ولا يجـوز للأطـراف الاتفـاق علـى مخالفتهـا –بإجراءات التقاضـي 
عن القواعـد الموضـوعية فقـد اختلـف الفقـه حـول صـلتها بالنظـام العـام، فيبنمـا يـري جانـب مـن 

أنها تعتبر من النظام العام وبالتالي أي اتفاق يخالف أحكامها يعتبر باطلا، يـري جانـب  الفقه
  . )٣(أخر بأنها لا تتعلق بالنظام العام ويجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها

  وفيما يلي توضيح مفصل لموقف الفقه من هذه المسألة:     
ة التي تقضي بوجوب الإثبات بالكتابة فيمـا يري أن القاعد )٤(فالجانب الأول من الفقه        

يتجاوز عن نصاب الشهادة متعلقة بالنظـام العـام، إلا أن هـذا الجانـب مـن الفقـه يميـز مـا بـين 
الاتفــاق المعــد ســلفا للتحلــل مــن وجــوب الإثبــات بالكتابــة واللجــوء إلــى طــرق الإثبــات الأخــري 

ء صــراحة أو ضــمنا ) الحاصــل بعــد كشــهادة الشــهود والقــرائن، ومــا بــين الاتفــاق ( أو الرضــا
نشــوء النـــزاع، ويــري أن الحـــالات التـــي يكــون فيهـــا نــزول المـــدعي عليـــه عــن التمســـك بقاعـــدة 

خاصـــة بعـــد إقامـــة الـــدعوي وتحديـــد موضـــوعها  –وجـــوب الإثبـــات بالكتابـــة بعـــد نشـــوء النـــزاع 
ن يكــون الأمــر متعلــق بمصــلحة المــدعي عليــه الشخصــية مــن ناحيــة، ومــ –وتعيــين الشــهود 

ناحيـة أخـرى يكـون المــدعي عليـه فـي موقـف يســمح لـه بتقـدير مـا يتعــرض لـه مـن قبـول بغيــر 
الإثبــات بالكتابــة كتقــديره لمــدي مصــداقية الشــهود المطلــوبين لــلإدلاء بشــهادتهم؛  أمــا الاتفــاق 
المعد مسبقا للتحلل من وجـوب الإثبـات بالكتابـة يـري هـذه الجانـب مـن الفقـه أن فيـه نوعـا مـن 

لأن كلا الطرفين يقبل هذا الاتفاق في وقت لا يعلم فيه شـيئا عمـا سـيكون موضـوع المضاربة 
  النزاع بينهما ولا عمن يكون الشهود ومقدار ما يوحون إليه من ثقة.

وأخيرا يفسر هذا الجانـب مـن الفقـه عبـارة (مـا لـم يوجـد اتفـاق أو قـانون يـنص علـى خـلاف    
المادة المذكورة أعـلاه، أنـه قـد يفهـم أن المشـرع ذلك) الواردة في آخر الشطر الأخير من نص 

قد اعتبر أن قاعدة وجوب الإثبات بالكتابـة غيـر متعلقـة بالنظـام العـام وبالتـالي يجـوز الاتفـاق 
على التنازل عنها سواء تم هذا التنازل سـلفا قبـل حـدوث النـزاع أو أثنـاء سـير الـدعوي، إلا أن 

                                                      

 .٣٦٧)أنظر: د. سليمان مرقس : أصول ا{ثبات في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص١(

 .٢٢) أنظر: د. طلبه وھبة خطاب: دروس في أحكام ا�لتزام وا{ثبات، مرجع سابق، ص٢(

 .٢١جع سابق، ص)أنظر: د. ج-ل على العدوي: مبادئ ا{ثبات في المسائل المدنية والتجارية، مر٣(

 .٣٧٠) أنظر: د. سليمان مرقس: أصول ا{ثبات في المواد المدنية، مرجع سابق، ص٤(
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المعــد وقــت إبــرام التصــرف وأن هــذا الفــرض نــادر الصــحيح فــي هــذه العبــارة لا يشــمل الاتفــاق 
ويصــعب تصــوره، إذ أن الاتفــاق المعــد مســبقا إمــا أن يتصــور تدوينــه كتابــة وفــي هــذه الصــورة 
يغلب أن يفضل الأطراف كتابة التصرف الأصلي، وإما أن يتصور عدم ثبوته بالكتابة فيكون 

  ة محل للنص في حكمه.ثبوته غير متصور لعدم جواز إثباته بالشهادة ولا يكون ثم
يـــري أن قواعـــد  -وهـــو الجانـــب الغالـــب والـــذي نؤيـــده -)١(أمـــا الجانـــب الثـــاني مـــن الفقـــه      

الإثبات الموضوعية لا تعتبر من النظام العام، وبالتالي يجوز للأطراف الاتفـاق علـى مخالفـة 
جازت صـراحة /ثانيا من قانون الإثبات العراقي النافذ، حيث أ٧٧حكمها، وهذ ما نصت عليه 

للأطــراف الاتفــاق علــى مخالفــة القاعــدة التــى توجــب تقــديم الكتابــة لإثبــات التصــرفات القانونيــة 
التـــي تتجـــاوز قيمتهـــا نصـــاب معـــين، وحجـــة هـــذا الجانـــب مـــن الفقـــه تســـتند علـــى أنـــه إذا كـــان 
للأطـــراف أن يتنـــازلوا عـــن حقـــوقهم ذاتهـــا أو أن يعـــدلوا فيهـــا فلـــيس مـــن الجـــائز حرمـــانهم مـــن 

زول عن التمسك بأية قاعدة تهدف إلـى حمايـة هـذه الحقـوق إلا إذ نـص القـانون علـى غيـر الن
أو أن التنازل عن هذه القاعدة جائز على المدين، فهنا يمكن للقاضي أن يعدل شـرط ، )٢(ذلك

  . )٣(التنازل أو يعفيه منه
  موقف القضاء من هذا الخلاف:

العراقيـة فـي العديـد مـن أحكامهـا إلـى هـذه  لقد تطرقـت محكمـة الـنقض المصـرية والتمييـز     
المسألة، وقـد اسـتقرتا علـى أن قواعـد الإثبـات الموضـوعية لا تتصـل بالنظـام العـام وأنـه يجـوز 
للأشخاص (أطراف التصرف) الاتفاق على مخالفتها أو التنازل عنها صراحة أو ضمنا سـواء 

، وما استقر عليه القضاء أتي مواليـا كان هذا التنازل تم الاتفاق عليه قبل أو بعد نشوء النزاع
  .)٤(للجانب الثاني من الفقه 

                                                      

، كذلك المرحوم د. عبد الرزاق السنھوري: الوسيط في شرح القانون ٩٩) أنظر: د. أحمد نشأت: رسالة ا{ثبات، مرجع سابق، ص١(

؛ ٦٨ج: قواعد ا{ثبات في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص؛ كذلك أنظر: د. توفيق حسن فر٣٦٧، ا{ثبات، ص٢المدني، ج

 .١٢١كذلك أنظر: أستاذنا الدكتور: محمد شكري سرور، موجز أصول ا{ثبات في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، 

 .٣٤) أنظر: د. جميل الشرقاوي: ا{ثبات في المواد المدنية، مرجع سابق، ص٢(

بين الجانبين المذكورين أع-ه، حيث يري أن قواعد ا{ثبات  -إن جاز لنا التعبير–آخر من الفقه يتوسط في رأيه ) وھنالك جانب ٣(

الموضوعية بعضھا يتعلق بالنظام العام والبعض ا¿خر � يتعلق النظام العام، وأنه ليس بمنطق إط-ق القول بعدم تعلق قواعد ا{ثبات 

يجب النظر إلى الغاية التي تحققھا قاعدة ا{ثبات، فإذا كانت تتعلق بسلطة القاضي في ا{ثبات أو كانت الموضوعية بالنظام العام وإنما 

نھا تتعلق بالضمانات اYساسية لحق الدفاع فإنھا تعد من النظام العام، أما إذا كانت ھذه القواعد الموضوعية � تتعلق بھاتين الحالتين فإ

تفاق على مخالفتھا، أنظر: د. ج-ل على العدوي: مبادئ ا{ثبات في المسائل المدنية والتجارية، مرجع �تعد ممن النظام العام ويجوز ا�

 .٢٨سابق، ص

 .٦٨) أمظر: د. توفيق حسن فرج: قواعد ا{ثبات في المواد المدينة والتجارية، مرجع سابق، ص٤(
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ومــن أحكــام محكمــة الــنقض المصــرية التــى تناولــت هــذه المســألة نــذكر الأحكــام التاليــة: "أن   
قاعــدة عــدم جــواز الإثبــات بالبينــة فــي الأحــوال التــي يجــب فيهــا الكتابــة متعلقــة بالنظــام العــام، 

بذلك قبل البدء في سماع شهادة الشهود يعتبر تنازلا عن الحق  وبالتالي السكوت عن التمسك
  ،)١(في الإثبات بالطريق بالذي رسمه القانون"

  الفرع الأول
  صحة اتفاق الأطراف وإبطال تحديده لقوة الدليل

علــى أن قواعــد الإثبـات الموضــوعية لاتعتبــر مــن  -قضـاء وفقهــا–اسـتقر الفكــر القــانوني      
الي يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا وتحديــد الوســيلة التــي يجــب اللجــوء إليهــا الظــام العــام، وبالتــ

لإثبات التصرف القانوني، ولكن هل يجوز للأطراف الاتفاق علـى تحديـد حجيـة تتعـدي قوتهـا 
  الثبوتية تلك القوة المقرة لها من قبل المشرع، فهل مثل هذا الاتفاق جائز ؟

الإثبــات المتفــق عليهــا قرينــة غيــر قابلــة لإثبــات ينظــر إلــى الاتفــاق الــذي يضــفي علــى وســيلة 
العكس مـن جـانبين، الجانـب الأول: أن حجيـة الإثبـات تخضـع للنظـام العـام، لا تتعلـق حجيـة 
وســائل الإثبــات التــى أقرهــا المشــرع بمصــالح والأفــراد الشخصــية وإنمــا تتعلــق بــالأداء الــوظيفي 

لقيمـة الثبوتيـة للوسـيلة اتفقـا عليهـا يجعـل وبالتلي فإن اتفاق الأطراف على تحديـد ا، )٢(للقضاء
منها قرينة غير قابلة لإثبات العكس وهذا من شأنه أن يعيق سير عمل القضاء الذي تقتضي 
به المصلحة العامة بأن يقوم بوظيفته على أحسن وجه لكي يبسط الأشخاص ثقتهم به. ولهذا 

يسلب القاضي سلطته التقديرية فـي يعتبر الاتفاق الذي يحدد وسيلة الإثبات باطلا وذلك لأنه 
تحديد قيمة الوسيلة المعدة لإثبات التصرف، وأيضا لأنه يقيد حريته في اختيـار الطريقـة التـي 

   )٣(يكون بها قناعته الشخصية
الجانــب الثــاني: أن مــنِ ان تحديــد حجيــة وســيلة الإثبــات حرمــان أحــد الأطــراف مــن الحــق فــي 

لطـرف الآخـر، إذا كـان مـن حـق الأطـراف أن يتفقـوا علـى إثبات ما يدعيـه أو نفـي مـا يدعيـه ا
تعــديل القاعــدة العامــة التــي تتعلــق بعــبء الإثبــات، كــأن يتفقــوا علــى نقــل عــبء الإثبــات عــن 
عاتق الطرف الملزم به قانونا وجعله على عاتق الطرف الآخر، وهذا جـائز لأن القواعـد التـى 

ــــات لا تتصــــل بالنظــــام العــــام  ــــع عــــبء الإثب ــــنظم توزي ــــاق علــــى ت ــــالي مــــن الجــــائز الاتف وبالت

                                                      

م، ١٦/٤/١٩٨٥، جلسة ٢٠٤٥قض مدني رقم ق؛ كذلك ن٣٩م، س ١٩/٢/١٩٧٦، جلسة ٥٣٧) راجع: نقض مدني مصري رقم ١(

 ق، مجموعة أحكام النقض المصرية.٥١س

 .١٧٤) أنظر: د. محمد الموسي زھرة: الحاسوب والقانون، مرجع سابق، ص٢(

 .١٠٤) أنظر: د.ثروت عبد الحميد: التوقيع ا{لكتروني، مرجع سابق، ص٣(
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فإنــه لا يجــوز حرمــان أحــد الأطــراف مــن حقــه فــي إثبــات مــا يدعيــه أو نفــي مــا ، )١(مخالفتهــا
يدعيـــه الطـــرف الآخـــر، إذ يتعـــاريض هـــذا المبـــادئ الأساســـية لقواعـــد الإثبـــات التـــى تمـــنح كـــل 

يــة وســيلة طــرف الحــق فــي إثبــات مــا يدعيــه،ومما لا شــك أن اتفــاق الأطــراف علــى تحديــد حج
الإثبات من شأنه أن إلى يؤدي حرمان أحد الأطراف من حقـه فـي الإثبـات الـذي أكـد القضـاء 

؛    وعليــه يمكــن )٢(علــى أنــه ضــمانة مــن ضــمانات التقاضــي الواجــب تأكيــدها والحفــاظ عليهــا
ـــق بالنظـــام العـــام،  ـــى مخالفـــة قواعـــد الإثبـــات التـــي لا تتعل القـــول أنـــه مـــن الجـــائز الاتفـــاق عل

ابل لا يجوز الاتفاق على مخالفة القواعد التى تنظم حجيـة وسـائل الإثبـات أن فـي ذلـك وبالمق
 انتهاك للمبادئ الأساسية لقواعد الإثبات وبحجم دور القضاء في تقدير حجية الأدلة.

  الفرع الثاني
 صحة اتفاق الأطراف على تنظيم حجية التوقيع بالشكل الإلكتروني

لكترونــي واســتخدامه فــي التعــاملات فــي المجــال الإلكترونــي مــع ظهــور التوقيــع بالشــكل الإ -
بشــكل ملحــوظ وفــي الوقــت الــذي لــم أتكــن بــه التشــريعات تــنظم حجيــة التوقيــع الإلكترونــي فــي 
الإثبـــات، وعـــدم كفايـــة قواعـــد الإثبـــات التقليديـــة لاســـتيعاب التوقيـــع بالشـــكل الإلكترونـــي، لجـــأ 

ا بموجبهـــا بصـــحة اســـتخدام التوقيـــع بالشـــكل الأشـــخاص إلـــى تـــنظم اتفاقيـــات فيمـــا بيـــنهم يقـــرو 
  الإلكتروني في الإثبات تعادل حجية التوقيع التقليدي.

ويعتبر اتفاق الأضخاص الـذي يحـدد للتوقيـع بالشـكل الإلكترونـي حجيـة صـحيحا مـن الناحيـة 
القانونيــة مــا دام لــم يخــالف مــا هــو متفــق عليــه فــي الفكــر القــانوني، وشــريطة أن لا يقــر هــذا 

ق بحجيــة للتوقيــع بالشــكل الإلكترونــي غيــر قابلــة لإثبــات العكــس، بمعنــي أن يحــرم أحــد الاتفــا
أطرافــه مــن حقــه فــي إثبــات عــدم صــحة منظومــة بيانــات التوقيــع بالشــكل الإلكترونــي لحظـــة 
إحداثه، ولهذ يجب التمييز ما بين الكعس وما بين الاتفاق على إقامة قرينة غير قابلة لإثبات 

ه الحالــة الأخيــرة يحكــم بــبطلان الاتفــاق لأنــه تــم بشــكل مخــالف للنظــام العكــس، وفــي مثــل هــذ
  العام.

وعادة ما يلجأ الأشخاص إلى عقد مثـل هـذه الاتفاقيـات عنـدما توجـد علاقـة قانونيـة مسـتمرة   
بينهما، ومن النادر أن يلجأ الأشخاص إلى إبرام مثل هذه الاتفاقيـات فـي التعـاملات التـي تـتم 

ذلك فــإن هــذه الاتفاقيــات قلــيلا مــا يــتم إبرامهــا فــي التصــرفات التــى تــتم عــن لمــرة واحــدة فقــط، لــ
                                                      

؛ كذلك راجع: نقض مدني مصري ٦٥، ا{ثبات، ص٢قانون المدني، ج) أنظر كذلك: د. عبد الرزاق السنھوري: الوسيط في شرح ال١(

، ٨٩ق؛ كذلك نقض مدني رقم ٤٧م، س٢٨/٤/١٩٨٠، جلسة ١١٥٧ق؛ كذلك نقض مدني رقم  ٥٢م، س ٢٨/٤/١٩٨١، جلسة ٢٦٠رقم 

 ق.٤١م، س٩/٦/١٩٧٦جلسو 

 .٣٧) أنظر: د.عبد المنعم فرج الصدة: اإثبات في المواد المدنية، مرجع سابق، ص٢(
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بعد عبر شبكة الانترنت علما بأنه من الجائز إبرام هذه الاتفاقيات إذا رغب أطراف التصـرف 
  .)١(بذلك أو إذا كانت العلاقة بينهم مستمرة

  المبحث الثاني
  التحديات التي تواجه اتفاق الأطراف

الـــذي ينتهـــي إلـــى مخالفـــة قواعـــد –تفـــاق الـــذي يبرمـــه الأطـــراف فيمـــا بيـــنهم يؤخـــذ علـــى الا  -
أنــه قــد يتضــمن شــروطا تعســفه تلحــق الضــرر بــالطرف المــذعن، فقــد  -الإثبــات الموضــوعية

يكـــون أحـــد أطـــراف الاتفـــاق فـــي مكانـــة مهنيـــة أو اقتصـــادية تمكنـــه مـــن أن يملـــي إرادتـــه علـــى 
ع شروط في الاتفاق تتناسب مع مصـالحه؛ وفـي الطرف الآخر عند إبرام الاتفاق، وذلك بوض

المقابــل لا يكــون الطــرف الآخــر ســوى القبــول بهــذه الشــروط مجتمعــه أو رفضــها دون نقــاش، 
مثــال علــى ذلــك الاتفــاق الــذي يبرمــه قطــاع البنــوك مــع العمــلاء إذ يتضــمن شــرطا يعتبــر بــد 

 يجــوز للعميــل إثبــات ذ قاطعـا لا‘الـدليل المقــدم مــن البنـك علــى صــحة حسـابات العميــل دلــيلا 
عكسه، لذا فإن مثل هذا الاتفاق لا يكون في الحقيقة نتيجة لمناقشـة حـرة تمـت بـين الطـرفين، 
وعليه فإن التحدي الأول الذي يواجه اتفاق الأطراف في تنظيم حجية للمستند الإلكتروني هـو 

  إمكانية احتوائه على شروط تعسفه تنتهي به علي اعتباره من عقود الإذعان.
ومــن ناحيــة أخــرى تقضــي العدالــة بــأن مــن يــدعي علــى شــخص آخــر يطالبــه بحــق أن يقــدم 
ـــه،  ـــدليل صـــادرا عـــن الشـــخص المـــدعي علي ـــدليل لإثبـــات صـــحة ادعائـــه شـــرط أن يكـــون ال ال
فتطبيقا للقاعـدة التـي تـنص علـى أنـه لا يجـوز للمـدعي أن بخلـق دلـيلا بنفسـه ليحـتج بـه علـى 

م ضد الخصم صـادرا منـه حتـي يكـون دلـيلا ضـده. لـذا فـإن الغير، يحي أن يكون الدليل المقد
التحدذ الثاني الـذي يواجـه اتفـاق الأطـراف هـة عـدم جـواز اصـطناع الشـخص دلـيلا لنفسـه، إذ 
سيطرة أحد الأطراف على التقنية التي ينم بواسطتها إحداث بيانات المسـتند الإلكترونـي والتـي 

 لنفسه.تنتج عنها تجعله في ماكنة يصطنع بها دليلا 
على ضوء ما تقدم، نقسم هـذا المبحـث إلـى مطلبـين، المطلـب الأول: نبحـث فيـه مـدي صـحة 
اتفــاق الأطــراف فــي حالــة احتوائــه علــى شــروط تعســفه، المطلــب الثــاني: نبحــث فيــه مبــدأ عــدم 

  جواز اصطناع الشخص دليلا لنفسه على اتفاق الأطراف، وعلى النحو الآتي
   

                                                      

 .١١٨) أنظر: د. محمد محمد أبو زيد: تحديث قانون ا{ثبات، مرجع سابق، ص١(
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  المطلب الأول
 والشروط التعسفية (عقد اإذعان) اتفاق الأطراف

 -ســـواء أكـــان مـــدنيا أم تجاريـــا–الأصـــل أن يســـبق توقيـــع العقـــد ذي القيمـــة الماليـــة العاليـــة  -
مفاوضات تنتهي بتوافق إرادة الأطراف، أن الأصل في العقود أنها حرة إرادية تعبر عن حرية 

روطها بين الأطـراف، إلا الاختيار سواء من حيث الإقدام على إبرامها أو من حيث مناقشة ش
أن تزايــد النشــاط الاقتصــادي فــي حيــاة الأشــخاص أفــرز نوعــا جديــدا مــن العقــود فــي المجتمــع 

فنظــــرا لقيــــام أحــــد ، )١(قيــــدت مــــن حريــــة أحــــد الأطــــراف فــــي مناقشــــة الشــــروط التــــي تتضــــمنها
 المتعاقــدين بتنظــيم عــدد كبيــر مــن العقــود مــن النــووع نفســه؛ فإنــه يحــدد شــروطا موحــدة لهــذه
العقود ويقوم بعرضـها علـى الأشـخاص، ولا يكـون أمـام هـولاء الأشـخاص سـوى أن يقبلـوا هـذه 
الشــروط مجتمعــة أو أن يرفضـــوها دون مناقشــة؛ولكي يوصـــف هــذا الاتفـــاق أو الاتفــاق الـــذي 
يبرم بين الأشخاص الذين يعتمدون على شبكة الانترنت في إتمام تصرفاتهم، بأنه عقد إذعان 

ه خصــائص عقــد الإذعــان، وهــذه الخصــائص يمكــن إجمالهــا فــي النقــاط يجــب أن تنطبــق عليــ
 التالية:

  الشرط الأول: عدم التوازن الاقتصادي ما بين أطراف العقد:
أعتقد أن القوة الاقتصادية لأحد الأطراف لا تأتي من القوة الماليـة الماديـة التـي يجوزهـا  -   

. ولمــا  )٢(لخدمــة أو الســلعة أو لمرفــق مــاإنمــا مــن مــا يتمتــع بــه مــن احتكــار قــانوني أو فعلــي ل
ينفـرد بوضـع شـروط العقـد  -مهم كان مصدر هذه القـوة–يتمتع به المحتكر من قوة اقتصادية 

وليس للطرف الآخـر (المـذعن) سـوى أن يقبـل هـذه الشـروط مجتمعـه أو يرفضـها دون نقـاش، 
تقـــديم البطاقـــات  وهـــذ الشـــرط ينطبـــق بكـــل تأكيـــد علـــى قطـــاع البنـــوك، إذ يحتكـــر هـــذا القطـــاع

الإلكترونيــة وإن اختلفــت فــي صــياغتها وإنمــا جوهرهــا واحد؛كــذلك نجــد بعــض العقــود التــي تــتم 
عــن طريــق الإنترنــت بأنــه تتصــف بعقــود الإذعــان. إذ لا يملــك المســتهلك ( المشــتري) مناقشــة 
البــائع فــي الشــروط التــي يضــعها فــي العقــد، بــل كــل مــا يملكــه هــو أن يضــغط فــي عــدد مــن 

  . )٣(ات المفتوحة أمامه على الموقع الإلكتروني الخاص بالبائعالخان
 

                                                      

، كذلك أنظر: د. حسن عبد ١٠٩م، ص١٩٨٦) أنظر: د. عبد المنعم فرج الصدة: مصادر ا�لتزام، دار النھضة العربية، القاھرة، ١(

 .١٦٦م، ص١٩٩٨الباسط جميعي: عقود برامج الحاسب ا¿لي، دار النھضة العربية، القاھرة، 

 ) ھناك بعض العم-ء قد يتمتعون بقوة مالية تفوق عدة مرات ما يحوزه مقدم الخدمة أو السلعة.٢(

) أنظر: سمير برھان: محاضرة حول إبرام العقد في التجارة ا{لكترونية، مقدمة إلى الدورة التدريبية للجوانب القانونية وا�قتصادية ٣(

م، ٢٥/٩/٢٠٠٤-٣٠ون التوقيع ا{لكتروني المنعقدة في كلية الحقوق، جامعة عين شمس، للفترة من للتجارة ا{لكترونية في ظل قان

 .١٠ص
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: أن يكون محل العقد سلعة أو خدمة تعتبر من الضروريات الأولية بالنسبة الشرط الثاني
  للمستهلك:

ممــا لا شــك فيــه أن الهــاتف والغــاز والكهربــاء أصــبحت مــن الضــروريات الأوليــة فــي حيــاة  -
تغناء عــن إحـدي هــذه الخــدمات، ولكــن هــل تعتبــر البطاقــات الأفـراد ومــن الصــعب علــيهم الاســ

الإلكترونية التي تصدرها البنوك خدمة ضرورية في حياة الأفراد الذين لا يمكن لهم الاستغناء 
 عنها ؟

من الأهمية بمكان أن نوضح بداية أن الاتجاه الغالب في الفقـه يتبنـي المفهـوم الموسـع لعقـود 
العقــد لاعتبــاره عقــد إذعــان أن يكــون أحــد طرفيــه فــي موقــع  الإذعــان، إذ يــرون أن يكفــي فــي

يتفوق فيه بالخبرة أو المكانة الاقتصـادية علـى الطـرف الآخـر، وكـذلك يحـث هـذا الجانـب مـن 
الفقه على ضرورة التخلي عن اشتراط كون العقد بسلعة أو خدمة ضرورية أو أن تكونـا محـل 

  . )١(ناحتكار فعبي أو قانوني ليبرره من عقود الإذعا
أنـه يجــب علـى القضـاء أن يـأتي بمفهــوم مـرن لعقـود الإذعــان،  )٢(ويـري جانـب آخـر مــن الفقـه

فالقاضــي هــو الــذي يحــدد مــا إذا كانــت الســلعة المقدمــة مــن الضــروريات الأساســيى فــي حيــاة 
الأفـــراد أم لا. وبالتـــالي فـــإن قناعـــة القاضـــي هـــي التـــي ســـوف تحـــدد مـــدي حاجـــة الأشـــخاص 

الإلكترونية أي وجـود التـوازن مـن حيـث الخبـرة أو المركـز الاقتصـادي بـين  للتعامل بالبطاقات
  .) ٣(المتعاقدين 

  الشرط الثالث: أن يصدر الإيجاب بشكل عام ومستمر وبصورة قاطعة:
لكي يعتبر العقد من عقود الإذعان يجب أن يوجه للعموم أو مجموع من الجمهو وبشـروط  -

يجـب أن يصـدر الإيجـاب علـى نحـو مسـتمر (دائـم) متماثلة وليس إلى شخص معين، وكذلك 
فيكون ملزما لمدة أطول بكثير مما عليـه فـي العقـود العاديـة، وطـول الإيجـاب مسـألة آتيـة مـن 

ويبقي الإيجاب مستمرا أو دائما مادام الموجب محتكرا للسلعة أو ، )٤(طبيعة الإيجاب وظروفه
و الخدمة كظهور موجـب آخـر يقـدم ذات الخدمة؛فإذا حصل ما يفقد الموجب احتكاره للسلعة أ

الخدمة أو السلعة بإيجـاب أيسـر للمسـتهلك أو المنتفـع، لا يعـد العقـد مـن عقـود الإذعـان لفقـده 
إحــدي خصائصــه، وكــذلك يجــب أن يصــدر فــي قالــب نمــوذجي، بحيــث إمــا يقبــل بمجملــه أو 

ـــ ـــة شـــروط مطبوعـــة تصـــب ف ـــى هيئ ـــه يكـــون عل ـــب فـــي الإيجـــاب أن ـــه، والغال ي يـــرفض بمجمل
                                                      

 .١٧١) أنظر: د. حسن عبد الباسط جميعي: عقود برامج الحاسب، مرجع سابق، ص١(

 .١٠٨) أنظر: د.ثروت عبد الحميد: التوقيع ا{لكتروني، مرجع سابق، ص٢(

 .١٠٨: المرجع سابق، ص) أنظر: د.ثروت عبد الحميد٣(

 .١١٢) أنظر: د.ثروت عبد الحميد: المرجع سابق، ص٤(
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مصــلحة الموجـــب.وأخيرا ولـــيس آخــرا، الإيجـــاب فـــي عقـــود الإذعــان يجـــب أن يصـــدر بصـــورة 
قاطعــة بحيــث لا يكــون الموجــب علــى اســتعداد لمناقشــة مــا ورد بــه مــن شــروط، لــذا لا يحتــاج 

  عقد الإذعان لأتمامه سوى قبول للإيجاب الموجه من الموجب.
  الفرع الأول 

  لكترونية احترام اتفاق الأطراف على الوسائط الإ 
كمـــا أنــــه يمكـــن عقــــد اتفاقيــــات بصـــورة تقليديــــة ، فإنـــه يمكــــن إجــــراء مثـــل هــــذه الاتفاقيــــات  -

إلكترونيـــاً ، فمـــع صـــدور تشـــريعات تعتـــرف بحجيـــة عناصـــر الـــدليل الإلكترونـــى ، فقـــد أصـــبح 
بإمكـــــان الأشـــــخاص عقـــــد اتفـــــاق إلكترونـــــى ، إمـــــا عبـــــر شـــــبكة الانترنـــــت أو علـــــى الوســـــائط 

لكــن هــل و  غيــر ذلــك ،و  قراص الضــوئية أو الممغنطــة أو الأشــرطة الممغنطــةالإلكترونيــة كــالأ
يمكــــن للأطــــراف الاتفــــاق علــــى مخالفــــة القواعــــد التشــــريعية التــــى تــــنظم الإثبــــات فــــى المجــــال 

  الإلكترونى ؟
هـــى قواعـــد لا يجـــوز و  تنقســـم القواعـــد القانونيـــة إلـــى قســـمين ، القســـم الأول : القواعـــد الآمـــرة 

 كل اتفاق يخالف أحكامها يعد باطلاً ، القسم الثانى : القواعد المكملةو  تهاالاتفاق على مخالف
ملزمــاً و  كــل اتفــاق يخــالف أحكامهــا يعــد صــحيحاً و  هــى قواعــد يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــاو 

  لطرفيه.
هــذا و  القواعــد المكملــة إمــا أن يكــون معيــاراً شــكلياً ،و  معيــار التفرقــة مــا بــين القواعــد الآمــرةو   

يعتمــد علــى صــياغة القاعــدة فــإذا كانــت ألفاظهــا أو عبــارات نصــها تجيــز صــراحةً أو  المعيــار
ضــمناً للأطــراف الاتفــاق علــى مخالفــة حكمهــا كانــت قاعــدة مكملــة ، أو إذا كانــت الألفــاظ أو 
العبارات تحرم الاتفاق على مخالفتها كانت القاعدة آمرة ، إلا أن هذا المعيار لا يمكن تطبيقه 

اعــــد القانونيــــة ، فــــالبعض مــــن القواعــــد لا يمكــــن الاســــتنباط مــــن ألفاظهــــا أو علــــى جميــــع القو 
عباراتها ما إذا كانت تجيز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامهـا أم لا يجـوز ، لـذا يـتم اللجـوء 

الـذى يرتكـز علـى مضـمون القاعـدة و  هو المعيار الموضـوعى للقاعـدة ،و  إلى المعيار الثانى :
نظامـه الأساسـى اعتبـرت القاعـدة و  نت القاعدة تنظم مسائل تخص المجتمعالقانونية ، فإذا كا

آمــرة لا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتهــا ، أمــا إذا كانــت القاعــدة تــنظم مســائل خاصــة بمصــالح 
 ملـزم لكـلا الطـرفين.و  الاتفـاق علـى حكمهـا صـحيحو  الأفراد الشخصية اعتبـرت القاعـدة مكملـة

واعـــد القانونيـــة فإنـــه إذا اتفـــق أطـــراف العقـــد فـــى المجـــال لمـــا هـــو مســـتقر عليـــه فـــى تقســـيم القو 
الإلكترونى على مخالفة حكم لقاعدة آمرة اعتبر هـذا الاتفـاق بـاطلاً ، يعـد كأنـه لـم يكـن ، أمـا 

ملزمـــاً لجميـــع و  إذا انصـــب الاتفـــاق علـــى مخالفـــة حكـــم لقاعـــدة مكملـــة ، فإنـــه يعتبـــر صـــحيحاً 
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ت التـى نظمـت الإثبـات فـى المجـال الإلكترونـى نذكر بعض الأمثلة مـن التشـريعاو  الأطراف ،
  لتوضيح التقسيم السابق للقواعد القانونية :

  
  الفرع الثانى 

  الحماية القانونية للطرف المذعن فى عقود الإذعان  
م المعـدل النافـذ ١٩٥١لسـنة  ٤٠) من القانون المدنى العراقى رقـم ١٦٧/٢تنص المادة ( -  

كان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن و  طريق الإذعان، على أنه : " إذا تم العقد ب
يقـع بـاطلاً كـل و  تعدل هذه الشروط أو تعفى الطرف المذعن منهـا وفقـاً لمـا تقضـى بـه العدالـة

  .)١(اتفاق على خلاف ذلك " 
سـلطة للقاضـى يمكـن لـه مـن  –كمـا هـو واضـح مـن الـنص السـابق  –لقد أقـرت التشـريعات   

ضمنه العقد من شروطه تعسفية ، فمـثلاً قـد يـرى أن مبلـغ الفائـدة فـى العقـد خلالها تعديل ما ت
مبالغ فيه فيخفضه إلى حد المعقول ، أو العكس قد يرى أن مبلغ التعويض قليـل فيزيـده حتـى 

ــاً مــن الشــروط التعســفية إذا و  يصــبح علــى المســتوى المعقــول ، قــد يعفــى الطــرف المــذعن كلي
يكــون تفســير العبــارات الغامضــة الــواردة فــى العقــد لصــالح و  ، )٢(كانــت مخالفــة للنظــام العــام 

الطرف المذعن الذى تفسر العبارات الغامضة لصالحه قد يكون الـدائن و  ،) ٣(الطرف المذعن 
 أو المدين.

  المطلب الثانى
  عدم جواز اصطناع الشخص دليلا لنفسه

لمســـتند الإلكترونــــى التحـــدى الثـــانى الـــذى قـــد يواجـــه اتفــــاق الأطـــراف الـــذى يـــنظم حجيـــة ا -
اصـطدامه بمبـدأ عــدم جـواز اصـطناع الشــخص دلـيلا لنفســه ، الأصـل أن يقـدم مــن يقـع عليــه 
عبء الإثبات دلـيلاً صـادراً عـن خصـمه حتـى يسـتطيع أن يثبـت ادعـاءه ، فالـدليل الـذى يقـدم 

ــيلاً ضــده  ــذا فــإن )٤(إلــى القاضــى ضــد الخصــم يجــب أن يكــون صــادراً عنــه حتــى يكــون دل ؛ل
المقدم ضد الخصم لا يقبل فى الدعوى إذا كان من صنع المـدعى ، كـأن يكـون الـدليل الدليل 

مجرد أقوال تفوه بها أو ادعاءات تقدم بها كورقة من صنعه أو مذكرة دونها بنفسـه ليحـتج بهـا 

                                                      

) ١٥٠) من القانون المدنى اليمنى النافذ ، كذلك المادة (٢١٤) من القانون المدنى المصرى النافذ ، كذلك المادة (١٤٩) تقابلھا المادة (١(

  انون الجزائرى النافذ.) من الق١١٠من القانون المدنى السورى النافذ ، كذلك المادة (

  .١٧٢) انظر : د. حسن عبدالباسط جميعى : عقود برامج الحاسب ا¿لى ، مرجع سابق ، ص٢(

  ) من القانون المدنى المصرى النافذ.١٥٠/٢) من القانون المدنى العراقى المعدل النافذ ، كذلك المادة (١٦٧/٣) راجع : المادة (٣(

  .٣٦ ، ا{ثبات ، مرجع سابق ، ٢: الوسيط فى شرح القانون المدنى ، ج) انظر : د. عبدالرزاق السنھورى ٤(
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هذا المبدأ مكرس فى الشريعة الإسلامية منذ وقت طويل ، فعن ابن عبـاس و  ، )١(على الغير 
ســـلم : " لـــو يعطـــى النـــاس بـــدعواهم و  ل : قـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــهرضـــى االله عنـــه قـــا

اســتثناءً علــى مبــدأ عــدم  –أمــوالهم " ؛علــى أن المشــرع المصــرى و  لادعــى أنــاس دمــاء رجــال
أجــاز للمــدعى أن يســتند علــى دليــل مــن صــنع نفســه  –جــواز اصــطناع الشــخص دلــيلاً لنفســه 

  تالية :فى بعض الحالات يمكن إجمالها فى النقاط ال
م ، بشــأن ١٩٩٩لســنة  ١٧/ب) مــن قــانون التجــارة رقــم ٧٠مــا نصــت عليــه المــادة ( -١

حجية الدفاتر فى النزاعات التى تنشا بين التجار ، فالبيانـات الـواردة فـى هـذه الـدفاتر 
تكون حجـة لصـاحب هـذه الـدفاتر علـى خصـمه التجـار ، إلا إذا ضـمنها هـذا الأخيـر 

 الدليل بأى وسيلة أخرى على صحتها.بيانات واردة بدفاتره أو أقام 
التى تنص على و  ) من قانون الإثبات المصرى النافذ ،١٧/١ما نصت عليه المادة ( -٢

أنه : " دفاتر التجـار لا تكـون حجـة علـى غيـر التجـار غيـر أن البيانـات المثبتـة فيهـا 
عمــا ورده التجــار تصــلح أساســا يجيــز للقاضــى أن يوجــه الــيمن المتممــة إلــى أى مــن 

 طرفين ال
 الفرع الأول 

  وقوف المبدأ عائقاً أمام مستخرجات الوسائط الإلكترونية 
عائقاً أمام  –فى بعض الحالات  –قد يقف مبدأ عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه  -

سـند ذلـك و  بالتالى عدم الاعتـراف بحجيتهـا بالإثبـات ،و  الأدلة المستخرجة عن الحاسب الآلى
بالتالى فإن هـذه الجهـة يمكـن و  أشراف الجهة التى تستخدمهو  ع لإرادةأن الحساب الآلى يخض

إن تعــده علــى وضــعية تصــب فــى النهايــة لمصــلحتها ، فالمهــام التــى يؤديهــا الحاســب الآلــى 
 تخضع للتعليمات التى يغذيها المبرمج له ، لذا فإنه يمكن لهذا الأخير التحكم بهذه التعليمات

هــذا المنطــق قــد يقــال أن المســتخرجات الناجمــة عنــه الحاســب مــن و  بالطريقــة التــى يريــدها ،و 
بالتالى لا يجوز له استخدام المستخرجات الناجمة عنه و  الآلى هى من صنع من يشرف عليه

كــدليل لإثبـــات تصـــرف قـــانونى معـــين؛   والمثـــال الــواقعى علـــى ذلـــك يتعلـــق باســـتخدام الـــدليل 
الــورقى الــذى يســتخرج مــن جهــاز  ) فالشــريط  A.T.Mالصــادر عــن جهــاز الصــراف الآلــى (

الصراف الآلى أو الذاكرة الإلكترونية التى تخزن عليهـا العمليـات البنكيـة التـى قـام بهـا العميـل 
الشــريط  –قـد يسـتخدمه البنـك كــدليل لإثبـات التصـرف الــذى قـام بـه العميــل إلا أن هـذا الـدليل 

                                                      

، كذلك انظر : د. توفيق حسن فرج : قواعد  ٤٢) انظر : د.سليمان مرقس : أصول ا{ثبات فى المواد المدينة ، مرجع سابق ، ص١(

  .٣٧ا{ثبات فى المواد المدنية و التجارية ، مرجع سابق ، ص 
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فقـد يكـون قـابلاً للطعـن ، فقـد يـدعى أن كـان موقـع إلكترونيـاً و  –الورقى أو الذاكرة الإلكترونية 
العميـل بـأن هــذا الـدليل مـن صــنع البنـك علـى أســاس أن جهـاز الصـراف الآلــى الـذى اســتخرج 

بالتـالى هـو الوحيـد الـذى يمكـن و  توجيهـات البنـك ،و  عنه الدليل يخضع فى استعماله لأشـراف
بالشـريط الـورقى أو  أن يتحكم بما يستخرج عنه من أدلة ، لهـذا السـبب لا يجـوز لـه الاسـتعانة

ذلك تطبيقاً لمبـدأ عـدم جـواز اصـطناع الشـخص دلـيلا و  الذاكرة الإلكترونية لأنهما من عمله ،
ســوف نتطــرق لحكــم المحكمــة و  ) الفرنســية ،  Seteهــذا مــا قضــت بــه محكمــة ( و  لنفســه ،

كترونيـة فقـد لاحقاً؛   كذلك فقد يقف هذا المبدأ عائقاً أمام العقود التى تبـرم علـى الوسـائط الإل
توقيعهـا إلكترونيـاً و  يكون طرفا العقد غير متكافئين بالخبرة فى إبرام العقود الإلكترونية عمومـاً 

خصوصاً ، قد يكـون أحـد أطـراف العقـد محترفـاً بحيـث يسـتطيع تسـجيل عقـوده علـى دعامـات 
الحاجـة  اسـترجاعها عنـدو  إلكترونية بفضل خبرته الفنيـة فـى النظـام المعلومـاتى كـذلك تخزينهـا

بالتالى عدم تمكنـه و  المعلوماتيةو  إليها ، بينما قد يكون الطرف الآخر ليس بهذه المهارة الفنية
بنـاءً علــى هـذا قـد يتمسـك هـذا الأخيــر فـى مواجهـة خصـمه الـذى يملــك و  مـن تخـزين تصـرفاته

  الدليل الإلكترونى بمبدأ عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه.
  الفرع الثانى 

  لقضاء موقف ا 
) الفرنســية فـى احــدى القضــايا التــى عرضـت عليهــا بعــدم قبــول  Seteقضـت محكمــة (  -   

الشريط الورقى الصادر عن جهاز الصراف الآلى كدليل إثبات لاعتباره من صنع من يتمسك 
  فيما يلى وقائع هذه الدعوى :و  به ،

اداً بمبلـــغ أربعـــة ) ، اعتمـــ Creditasفتحـــت احـــدى المؤسســـات الماليـــة فـــى فرنســـا ( مؤسســـة 
قـــد قامـــت هـــذه الســـيدة بســـحب المبلـــغ عـــن طريـــق و  ) ،Brissonألاف فرنكـــاً فرنســـياً للســـيدة (

فــــى وقــــت الســــداد طالبــــت المؤسســــة الســــيدة المــــذكورة بــــدفع المبلــــغ و  جهــــاز الصــــراف الآلــــى.
المسـتحق عليهــا ، إلا أنهــا تمنعــت عــن الــدفع مدعيــة بأنهــا لــم تقــم بســحب المبلــغ ممــا اضــطر 

قـــد قـــدمت المؤسســـة و  سســـة إلـــى إقامـــة دعـــوى ضـــدها لإلزامهـــا بـــدفع أربعـــة ألاف فرنكـــاً ،المؤ 
 مبلغهـاو  للقاضى الشريط الورقى الصادر عن جهاز الصراف الآلى الذى يثبت عملية السحب

م بـرد الـدعوى مســبة ١٩٨٤/مـايو/٩مكانهـا. إلا أن محكمـة قضـت بحكمهــا بتـاريخ و  تاريخهـاو 
) مـن القـانون المـدنى الفرنسـى مـن يطلـب تنفيـذ التـزام عليـه ١٣١٥دة (هذا الرد بأنـه طبقـاً للمـا

) من ذات القانون إن إثبات التزام المفتـرض بالـدفع لا يكـون ١٣٢٢أنه طبقاً للمادة (و  إثباته ،
أن و  إلا بــدليل موقــع مــن المــدين يثبــت اســتخدامه لجــزء أو لكــل مبلــغ الائتمــان المتفــق عليــه ،
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) الشركة اسم ( التوقيع المعلوماتىمدين لا يغنى عنه ما أطلقت عليه هذا الدليل الموقع من ال
  ليس صادر عن المدعى.و  الصادر عن تلك المؤسسة المسيطرة عليه ،

كما هو واضح من قرار الحكم ، أن المحكمة رفضت دعـوى المؤسسـة علـى أسـاس أن دليـل و 
الصادر عن جهاز الصراف الإثبات المقدم هو من صنع المؤسسة ، إذ يعتبر الشريط الورقى 

نشـاطر الـبعض و  يخضـع لسـيطرة المؤسسـة وحـدها ،و  الآلى أنه ناتج عن برمجـة هـذا الجهـاز
) شـــابه القصـــور ، لأنـــه أخـــذ بظـــاهر Seteبـــأن هـــذا التحليـــل الـــذى انتهـــت إليـــه محكمـــة ( )١(

لآلـى القـول باسـتقلالية جهـاز الصـراف او  الأمور التقنية دون التمعن فى عملية السحب برمتهـا
  القانونية.و  عن مستخدميه قول مردود من الناحيتين الفنية

  الفصل الثالث
  الاستعانة بالإسثناءات القانونية على الدليل الكتابى لقبول التوقيع بالشكل الإلكترونى 

  فى الإثبات المدنى
تعتـــرف و  فـــى الوقـــت الـــذى لـــم تكـــن بـــه التشـــريعات تـــنظم الإثبـــات فـــى المجـــال الإلكترونـــى -

منحهــا حجيــة الــدليل و  فــى ضــوء صــعوبة الاعتــراف بهــاو  عناصــر المســتند الإلكترونــى بحجيــة
الكتابى استعان الفقه بالحالات التى يجوز فيهـا الاسـتغناء عـن الـدليل لقبـول عناصـر المسـتند 

  التوقيع الإلكترونيين ) فى الإثبات.و  الإلكترونى ( الكتابة
تزيـد قيمتهـا عــن نصـاب معـين ثمانمائـة يــورو والأصـل فـى إثبـات التصـرفات القانونيــة التـى   

أو خمسة آلاف ديناراً عراقياً أو خمسـمائة جنيهـاً مصـرى أو كانـت قيمتهـا غيـر محـدودة ،  )٢(
 –فـى بعـض الحـالات  –أو تقديم الدليل ، إلا أن المشرع فى الدول المشار إليها أعلاه أجـاز 

القـرائن و  ثبات الأخرى كشهادة الشهوداللجوء إلى وسائل الإو  صرف النظر عن الدليل الكتابى
 –الحالات التى يجـوز الإثبـات فيهـا بشـهادة الشـهود أو القـرائن و  لإثبات التصرفات القانونية ،

نوعين ، النوع الأول : حالات يجوز الإثبـات فيهـا بشـهادة الشـهود أو  –حسب قواعد الإثبات 
/ أولا) مــن قــانون الإثبــات ٧٧+٧٦هــذه الحــالات حــددتها المــادة (و  القــرائن بحســب الأصــل ،

 -٣المعــــاملات التجاريــــة.   -٢الوقــــائع الماديــــة.   -١هــــى : و  المعــــدل النافــــذ ، )٣(العراقــــى 
التصـرفات القانونيـة التـى تقـل قيمتهـا عـن نصـاب معـين.  النـوع الثـانى : وحسـب نـص المـواد 

مبــدأ  -١هــى : و  نافــذال )٤() مــن قــانون الإثبــات العراقــى ٧٨/ثانيــا ، ٧٧/ أولا ، ثانيــا ، ١٨(
                                                      

  .٧٠لمرسى زھرة : الحاسوب و القانون ، مرجع سابق ، ص) انظر : د. محمد ا١(

  م.٢٠٠١/مايو/٣٠م ، الصادر فى ٤٧٦/٢٠٠٠) حسب المادة اYولى من المرسوم الفرنسى رقم ٢(

  ) من قانون البينات اYردنى النافذ.٢٨/١) من قانون ا{ثبات المصرى النافذ ، و المادة (٦٠) يقابلھا المادة (٣(

  ) من قانون البينات اYردنى النافذ.٢-٣٠/١) من قانون ا{ثبات المصرى النافذ ، و المادة (٦٣-٦٢( ) يقابلھا المادة٤(
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فقدان السند  -٣وجود مانع يحول دون الحصول على الدليل الكتابى.   -٢الثبوت بالكتابة.  
وجــود اتفــاق أو نــص قــانونى  -٤بســبب أجنبــى لا يــد للــدائن بــه.   –بعــد تكوينــه  –الكتــابى 

اصة لكل يجيز الإثبات بالشهادة؛ وهذه الاستثناءات لا تؤخذ على إطلاقها ، فهنالك شروط خ
الاسـتعانة و  حالة من الحالات السابقة يجب أن تتوفر فيها حتـى يمكـن اسـتبعاد الـدليل الكتـابى

مــن ناحيــة أخــرى و  بشــهادة الشــهود أو القــرائن لإثبــات التصــرف القــانونى ، هــذا مــن ناحيــة ،
ـــابى تعـــود لتقـــدير قاضـــى  ـــدليل الكت ـــات بال ـــى أنهـــا مســـتثناة مـــن الإثب ـــة عل مســـألة تقـــدير الحال

وضـــوع ، فحســـب الســـلطة التقديريـــة الممنوحـــة لـــه يقـــدر فيهـــا إذا كانـــت الحالـــة المعروضـــة الم
ـــات بالكتابـــة أم لا ، ـــديم الـــدليل و  أمامـــه تســـتوجب الإثب لاســـتعراض الحـــالات المســـتثناة مـــن تق

الاكتفـــاء بشـــهادة الشـــهود أو القرائن؛وعليـــه ســـوف نبحـــث فـــى كيفيـــة و  الكتـــابى لإثبـــات وقائعهـــا
ثناءات القانونيــة علــى الــدليل الكتــابى لقبــول التوقيــع بالشــكل الإلكترونــى فــى الاســتعانة بالاســت

الإثبات المدنى من خلال ثلاثة مباحث ، المبحث الأول : نخصصـه لبحـث الحجيـة القانونيـة 
للتوقيـع بالشـكل الإلكترونــى اسـتناداً لمبـدأ حريــة الإثبـات ، المبحـث الثــانى : نبحـث فيـه حجيــة 

، على قاعدة وجوب الإثبات بالكتابـةكترونى فى ضوء الاستثناءات الواردة التوقيع بالشكل الإل
 المبحث الثالث : نبحث فيه حجية المستند الإلكترونى فى ضوء الاتفاقيات الخاصـة بالإثبـات

 على النحو الآتى : و 
  المبحث الأول

  الحجية القانونية للتوقيع بالشكل الإلكترونى استناداً لمبدأ حرية الإثبات
اءات التعاقـــد فــــى المــــواد مصـــر فــــى تبســـيط إجــــر و  رغبـــة مــــن المشـــرع فــــى كـــل مــــن العــــراق  

الســرعة ، فقـد تبنــى المشـروع مبــدأ و  ، بسـبب مــا تقـوم عليهــا هـذه المعــاملات مـن الثقـةالتجاريـة
) مــن قــانون الإثبــات العراقــى النافــذ ، علــى أنــه : " ٧٦حريــة الإثبــات ، نصــت عليهــا المــادة (

/ أولا) مـن ذات القـانون ، ٧٧نصـت المـادة (و  ادة فـى الوقـائع الماديـة " ،يجوز الإثبات بالشـه
علــى أنــه : " يجــوز إثبــات وجــود التصــرف القــانونى أو انقضــائه بالشــهادة إذا كانــت قيمتــه لا 

  .)١(تزيد على خمسة آلاف ديناراً " 
ثبـات فـى المصرى أخذا بمبـدأ حريـة الإو  ويتضح من نص المادتين أعلاه أن المشرع العراقى 

التصــرفات القانونيـة التـى لا تزيـد عــن النصـاب المعـين ، فكـل مــن و  شـأن المعـاملات التجاريـة
كان الحق المدعى به مصـدره معاملـة تجاريـة أو تصـرف قـانونى قيمتـه لا و  يدعى على الغير

لكــن ضــمن و  تزيــد عــن النصــاب المعــين ، لــه أن يثبــت مــا يــدعى بشــهادة الشــهود أو القــرائن

                                                      

  ) من قانون البينات اYردنى النافذ.٢٨/١) من قانون ا{ثبات المصرى النافذ ، و المادة (٦٠يقابلھا المادة ( )١(
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كـذلك مبـدأ حريـة الإثبـات فـى هـاتين الحـالتين لـيس و  ة سوف نتناولها فيمـا بعـد ،ضوابط معين
جعـل مـا يجـوز و  من النظام العام. بمعنى أنه يجوز للأطراف الاتفاق علـى مخالفـة هـذا المبـدا

إثباتـــه بشـــهادة الشـــهود أو القـــرائن مقصـــور إثباتـــه بالـــدليل الكتـــابى؛و لبيـــان الحجيـــة القانونيـــة 
الإلكترونى استناداً لمبدأ حرية الإثبات تقسم هذا المبحث إلـى ثلاثـة مطالـب ، للتوقيع بالشكل 

المطلـب الأول : نبحــث فيــه حريــة الإثبـات فــى الوقــائع الماديــة ، المطلـب الثــانى : نبحــث فيــه 
حريـــة الإثبـــات فـــى المعـــاملات التجاريـــة ، المطلـــب الثالـــث : نبحـــث فيـــه حريـــة الإثبـــات فـــى 

  على النحو الآتى :و  ى تقل قيمتها عن نصاب معين ،التصرفات القانونية الت
  المطلب الأول

  حرية الإثبات فى الوقائع المادية
فى الوقت الذى أعطى فيه المشرع للأطراف فى التعاملات التجارية التامة فى إثبات  -    

 العقودو  يرون أنها مناسبة فى إثبات هذه التصرفاتو  تصرفاتهم بالطريقة التى يتفقون عليها
المصرى تبنيا المبدأ نفسه فى و  التى يبرمونها فيما بينهم ، نجد أن كلا من المشرعين العراقى

التى تجرى بين الأفراد العاديين فى حالة أن كانت قيمة التصرفات التى و  المعاملات المدنية
يجرونها فيما بينهم لم تتجاوز النصاب القانونى الذى حدده المشرع؛و كان هدف المشرع من 

عدم إعاقة معاملاتهم و  حديد هذا النصاب الذى جعله حراً إلى التيسير على الأفراد العاديينت
اليومية حيث أن اشتراط الكتابة فى مثل هذه التصرفات فيه إرهاق للمتعاملين ، إضافة إلى 

مدى انتشار و  القوة الشرائية للنقودو  أن المشرع كما يرى البعض يراعى مستوى معيشة الأفراد
 .)١(عليم الت

المصرى أن قيمة التصرف تثبت باعتبار قيمته  وقت تمـام و  و أعتبر كل من المشرع العراقى
العقد أى وقت إبرام التصرف لا وقت الوفاء به ، فإذا زادت قيمة التصرف عن النصاب وقت 

جــاءت هــذه الزيــادة نتيجــة لضــم الفوائــد ، فإنهــا لا تــدخل فــى عمليــة الإثبــات حيــث أن و  الوفــاء
انون الإثبـــات العراقـــى النافـــذ اعتبـــر أن احتســـاب قيمـــة التصـــرف بخضـــوعه لقاعـــدة الإثبـــات قـــ

/ ثالثـا) مـن ٧٧جاء ذلك فى نص المادة (و  ، )٢(بالشهادة هى وقت صدوره لا وقت الوفاء به 
التــى نصـت علــى أنـه : " تقــدر قيمــة الالتـزام وقــت تمـام التصــرف القــانونى لا و  ذات القـانون ،

                                                      

، كذلك  ٥٨نية التى يتم إبرامھا عن طريق ا{نترنت ، مرجع سابق ، صانظر : د. حسن عبدالباسك جميعى : إثبات التصرفات القانو )١(

  .١٢٥د. ثروت عبدالحميد : التوقيع ا{لكترونى ، مرجع سابق ، ص

، كذك د. عبدالعزيز المرسى حمود :  ٦٨انظر : د. طلبة وھبة خطاب : دروس فى أحكام ا�لتزام ، ا{ثبات ، مرجع سابق ، ص )٢(

  .٢١٨لمسائل المدنية و التجارية ، مرجع سابق ، صمبادىء ا{ثبات فى ا
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. فــإذا كانــت قيمتــه فــى ذلــك الوقــت لا تزيــد علــى خمســة آلاف دينــاراً فتصــح وقــت الوفــاء بــه
  .)١( الملحقات "و  الشهادة لإثباته حتى لو زادت قيمته على خمسة آلاف دينار بعد ضم الفوائد

إعمالاً لنصوص القانون العراقى التى أجازت حرية الإثبات فى التصرفات و  فى تقديرناو   
النصاب ، فإنه يجوز قبول المستندات الإلكترونية فى هذه التصرفات المدنية التى لا تتجاوز 

كانت و  كأدلة إثبات كاملة ، فى حال أن كانت هذه المستندات الإلكترونية مستوفية للشروط
حالتها لا تدعو إلى الشك فيها ، إضافة لعدم إنكار هذه المستندات من قبل طرفى العلاقة 

 العقدية.
  المطلب الثانى

  ثبات فى المعاملات التجاريةحرية الإ 
، فنظراً  )٢(الأصل فى المعاملات التجارية أن يكون الإثبات بها بشهادة الشهود أو القرائن  -

السـرعة فـى الإتجـار ، و  هما الثقة المتبادلـة بـين التجـارو  للعنصرين اللذين تقوم عليهما التجارة
،  )٣(بــه تعطــيلاً للمعــاملات التجاريــة فــإن الإثبــات بالــدليل الكتــابى لا محــل لــه بــل أن تتطلبــه 

إن تجـــاوزت قيمتهـــا النصـــاب و  فإثبــات المعـــاملات التجاريـــة يكــون جـــائزاً بكافـــة طـــرق الإثبــات
كــذلك يجــوز بالمعــاملات التجاريــة إثبــات مــا يخــالف الــدليل الكتــابى و  الــذى يشــترطه القــانون ،

هود أو القــــرائن فــــى المعــــاملات ، إلا أن الإثبــــات بشــــهادة الشــــ )٤(بشــــهادة الشــــهود أو القــــرائن 
إنمــا هــو رخصــة تتوقــف و  التجاريــة لــيس حقــاً للخصــم يجــب علــى القاضــى أن يســتجيب إليــه ،

علــى إذن القاضــى فيجــوز لــه أن يــأذن بهــا أو لا يــأذن تبعــاً لظــروف الــدعوى المنظــورة أمامــه 
)٥(.  
 ١٧لمصــرى رقــم مبــدأ حريــة الإثبــات فــى المعــاملات التجاريــة مكــرس فــى قــانون التجــارة او   

) علـى أنـه : " يجـوز إثبـات الالتزامـات التجاريـة أيـاً ٦٩/١م ، فقد نصت المـادة (١٩٩٩لسنة 
، كــذلك تــنص  )٦(كانــت قيمتهــا بكافــة طــرق الإثبــات ، مــا لــم يــنص القــانون علــى غيــر ذلــك " 

الإثبـات الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه : " فيما عدا الحالات التـى يوجـب فيهـا القـانون 

                                                      

  ) من قانون البينات اYردنى النافذ.٢٨) من قانون ا{ثبات المصرى النافذ ، و المادة (٦٠/٢يقابلھا المادة ( )١(

  .١٤٣م ، ص٢٠٠٢) انظر : د. حسام الدين كامل ا�ھوانى : شرح قانون ا{ثبات ، بدون دار نشر ،٢(

  .٢٦٢حمد نشأت : رسالة ا{ثبات ، مرجع سابق ، ص ) انظر : د. أ٣(

  .١٢٠) انظر : د. حسن عبدالباسط جميعى : قواعد ا{ثبات فى المواد المدنية و التجارية ، مرجع سابق ، ص٤(

، كذلك راجع : نقض مدنى مصرى جلسة  ٤٠٠) انظر : د. سليمان مرقس : أصول ا{ثبات فى المواد المدنية ، مرجع سابق ، ص٥(

  .٧٣٢، ص  ٢٠م ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ١٩٦٩/مايو/٦

) من قانون التجارة الفرنسى ، و التى تنص على أنه : " فيما يخص التجار يمكن البرھنة على العقود التجارية ١٠٩) راجع : المادة (٦(

  من خ-ل كافة الوسائل ، إ� إذا نص القانون عل غير ذلك ".



 

  

NOR�

بالكتابة فى المواد التجارية ، يجـوز فـى هـذه المـواد إثبـات عكـس مـا اشـتمل عليـه دليـل كتـابى 
لا يعمـل بمبـدأ حريـة الإثبـات فـى المعـاملات و  أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطـرق " ،

علقــــة كانــــت المعاملــــة متو  التجاريــــة إلا إذا كــــان طرفــــاً المعاملــــة التجاريــــة مــــن فئــــة التجــــار ،
  بالأعمال التجارية لكل منهما.

التـى تـنص علـى : " يعـد العمـل تجاريـاً و  ) من قانون التجارة المصـرى ،٤ووفقاً لنص المادة (
إذا أبرمه التاجر لحاجة تجارية أو بمناسبتها ، أو كان العقد القصـد منـه المضـاربة أو السـعى 

إذا كان طرفا التصرف القـانونى مـن عليه و  ، )١(لتحقيق الربح عن طريق تداول الثروات... " 
كـــان موضــوع التصـــرف يتعلـــق بإحــدى الأعمـــال التجاريـــة ، فإنــه يجـــوز لكـــلا و  طائفــة التجـــار

. )٢(موضـوعه بكافـة طـرق الإثبـات كشـهادة الشـهود أو القـرائن و  الطرفين إثبـات هـذا التصـرف
عمــال التجاريــة ، أمــا إذا كــان التصــرف القــانونى الــذى قــام بــه التــاجر موضــوعه لا يتعلــق بالأ

أمـا  -؛)٣(فإن مثل هذا التصرف لا يعد عملاً تجارياً ، بالتالى لا يخضع لمبدأ حريـة الإثبـات 
كــــان بالنســــبة و  إذا كــــان التصــــرف مختلطــــاً ، أى إذا كــــان التصــــرف حاصــــلاً بــــين شخصــــين

 للآخـــر تجاريـــاً ، فإنـــه فـــى هـــذه الحالـــة تســـرى عليـــه قاعـــدة وجـــوب الإثبـــاتو  لأحـــدهما مـــدنياً 
بالكتابة على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه ، بينما يسرى مبدأ حريـة الإثبـات علـى مـن 

 كان التصرف تجارياً بالنسبة إليه.
محاولة الاستعانة بمبدأ حرية الإثبات فى المعاملات التجارية لقبول المستند  •

 الإلكترونى 
لإثبـات كشـهادة الشـهود أو القـرائن ، نظراً لإمكانية إثبات المعـاملات التجاريـة بكافـة طـرق ا -

فإن لطرفى المعاملة التجارية التى تمت عبر شبكة الإنترنت أو علـى الوسـائط الإلكترونيـة أو 
الالتزامـات الناجمـة و  الضوئية أو  المغناطيسية ، الاستعانة بالمسـتند الإلكترونـى لإثبـات العقـد

ند الإلكترونـــى لإثبـــات مـــا يخـــالف أو أيضـــاً يمكـــن الاســـتعانة بالمســـتو  عنـــه بشـــهادة الشـــهود ،
  .)٤(يجاوز ما هو وارد بالدليل الكتابى طالما كان التصرف تجارياً 

لما كان المستند الإلكترونى لا يرقى إلى مستوى السندات التقليدية ، فإن الاستعانة به لإثبات 
يعه بواسطة توقو  المعاملة التجارية كان يخضع لسلطة القاضى التقديرية ، فإذا تم تحريره

                                                      

  ) من ذات القانون متى يكون الشخص تاجراً و الطبيعة التجارية للتصرف.١٠) و قد حددت المادة (١(

  .٢١٧) انظر : عبدالعزيز المرسى حمود : مبادىء ا{ثبات فى المسائل المدنية و التجارية ، مرجع سابق ، ص٢(

  .١٣٧) انظر : د. محمد حسين منصور : ا{ثبات التقليدى و ا{لكترونى ، مرجع سابق ، ص ٣(

، كذلك د. عبدالعزيز المرسى حمود : مدى حجية  ٩٩ظر : د. محمد محمد أبو زيد : تحديث قانون ا{ثبات ، مرجع سابق ، ص) ان٤(

  .٥٩م ، ص٢٠٠٥المحرر ا{لكترونى فى ا{ثبات فى المسائل المدنية و التجارية ، دون دار نشر ، 



 

  

NOS�

اقتنع القاضى بكفاءة هذه التقنية ، فإنه يمكن الاستعانة به و  الأمانو  تقنيات تتوافر فيها الثقة
قد لا و  بذات الحجية المقررة للسندات التقليدية ،و  التزامات المعاملة التجاريةو  إثبات مضمون

ضى به على سبيل تصل قناعة القاضى إلى منحه رتبة السندات التقليدية ، فقد يستعين القا
هى ما و  يمكن الاستعانة بالمستند الإلكترونى كقرينة قضائية (و  .)١(مبدأ الثبوت بالكتابة 

 ملابسات الدعوى المعروضة أمامه ) لإثبات المعاملة التجاريةو  يستنبطه القاضى من وقائع
على القرائن ليست أدلة مباشرة بل هى أدلة غير مباشرة تقوم و  ، )٢(إظهار حقيقتها و 

لا يقع الإثبات بالقرائن على الواقعة ذاتها و  الاستنتاج ، استنتاج وقائع من وقائع أخرى ،
مصدر الحق ، بل على واقعة أخرى إذا ثبت إمكانية أن يستخلص منها الواقعة المراد إثباتها 

. لذلك فإن القاضى يتمتع بسلطة تقديرية بالقرائن أوسع من تلك الممنوحة له بالأدلة )٣(
إن لم تكن محددة و  بإمكانه ان يبنى قناعته على واقعة –أى القاضى  –لأخرى ، هو ا

، بل يمكن أن  )٤(بالطرق القانونية أو على وقائع لم تكن مداراً للمناقشة ما بين الخصوم 
 .)٥(يستند على أدلة أخرى ما دامت متعلقة بالدعوى كالأوراق المحفوظة بها 

   

                                                      

  .٥٥ة التى يتم إبرامھا عن طريق ا{نترنت ، مرجع سابق ، ص) انظر : د. حسن عبدالباسط جميعى : إثبات التصرفات القانوني١(

، كذلك انظر : د. عبدالعزيز المرسى حمود : مدى حجية  ١٢٣) انظر : د. ثروت عبدالحميد : التوقيع ا{لكترونى ، مرجع سابق ، ص٢(

  .٥٩المحرر ا{لكترونى فى ا{ثبات فى المسائل المدنية و التجارية ، مرجع سابق ، ص

  .٢٠٥انظر : د. توفيق حسن فرج : قواعد ا{ثبات فى المواد المدنية و التجارية ، مرجع سابق ، ص) ٣(

) من قانون ا{ثبات العراقى النافذ ، و التى تنص على أنه : " للقاضى أن يستفيد من وسائل التقدم العلمى فى ١٠٤) راجع : المادة (٤(

  ) من قانون البينات اYردنى النافذ.٤٣) من قانون ا{ثبات المصرى النافذ ، و المادة (١٠٠( استنباط القرائن القضائية " ، يقابلھا المادة

، كذلك نقض مدنى مصرى جلسة  ٣٨١) انظر : د. عبدالمنعم فرج الصدة : ا{ثبات فى المواد المدنية ، مرجع سابق ، ص ٥(

  ق. ٤٨م ، مجموعة أحكام النقض ، السنة ٣٠/٣/١٩٨٢



 

  

NOT�

  المطلب الثالث
 ت فى التصرفات القانونية التى لا تزيد قيمتها عن نصاب معينحرية الإثبا

القرائن ، و  التصرف القانونى الذى أجاز المشرع إثباته بكافة طرق الإثبات كشهادة الشهود - 
هو التصرف القانونى الذى لا تتجاوز قيمته نصاب معين ، فإذا كانت قيمة التصرف 

سواء كان معاملة تجارية أو تصرفاً قانونياً ، القانونى أقل من النصاب الذى حدده المشرع 
سبب عدم تحتيم المشرع الإثبات بالكتابة و  ، )١(فإنه يجوز إثباته بشهادة الشهود أو القرائن 

فيما تقل عن نصاب معين هو رمزية هذه القيمة ، إضافة إلى أنه فى تطلب الكتابة لإثبات 
الوقت الذى يهدر مع قيمته ، و  العقد هذا التصرف إهدار للوقت ، إذ لا تتناسب مصاريف

؛و إذا كان الأصل فى )٢(لذلك رأى المشرع عدم ضرورة الكتابة لإثبات مثل هذه التصرفات 
إثبات التصرفات التى لا تزيد قيمتها عن النصاب المحدد بكافة طرق الإثبات ، فإنه يجوز 

هذا ما نصت عليه المادة و  للأطراف الاتفاق على أن يكون إثبات هذه التصرفات بالكتابة ،
يستثنى من قاعدة حرية الإثبات فى و  ، )٣(/ ثانيا) من قانون الإثبات العراقى النافذ ٧٧(

التصرفات التى لا تتجاوز قيمتها النصاب المحدد ، التصرفات التى تطلب المشرع الكتابة 
 بها كركن أساسى لانعقادها كما هو فى عقد الصلح أو الكفالة.

   

                                                      

  .٤٠٣ليمان مرقس : أصول ا{ثبات فى المواد المدنية ، مرجع سابق ، ص) انظر : د. س١(

  .٣٧٥) انظر : د. أحمد نشأت : رسالة ا{ثبات ، مرجع سابق ، ٢(

، كذلك د. محمد  ٢١٨) انظر : د. عبدالعزيز المرسى حمود : مبادىء ا{ثبات فى المسائل المدنية و التجارية ، مرجع سابق ، ص ٣(

  .٥٠: ا{طار القانونى للمعام-ت ا{لكترونية ، مرجع سابق ، ص حسام الدين لطفى



 

  

NOU�

  ثانىالمطلب ال
  حجية التوقيع بالشكل الإلكترونى فى ضوء الاستثناءات الواردة 

  على قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة
يقصد بالحالات التى يجوز بها الإثبات بشهادة الشـهود أو القـرائن اسـتثناءً هـى أن الأصـل  -

لإثبات هـذه  لكن رأى المشرع أن التمسك بالدليل الكتابىو  يكون الإثبات بها بالدليل الكتابى ،
الالتــزام بالتمســك بــه قـــد يهــدر حقــوق الأشــخاص ، لـــذلك و  الحــالات قــد يكــون لــيس لـــه مبــرر

أجــاز إثباتهــا بشــهادة الشــهود أو القــرائن ، غيــر و  اسـتثناها مــن وجــوب الإثبــات بالــدليل الكتــابى
أن هذا الاستثناء لا يؤخذ على إطلاقه بل ثمة شروط لكل حالة من الحـالات يجـب أن تتـوفر 

هــذه الحــالات و  الاســتعانة بشــهادة الشــهود أو القــرائنو  فيهــا ليــتم الاســتغناء عــن الــدليل الكتــابى
 حددها المشرع بما يلى : 

  الفرع الاول
  مبدأ الثبوت بالكتابة

التــى تــنص علــى أنــه : " يجـــوز و  ) مــن قــانون الإثبــات العراقـــى النافــذ ،٧٨تــنص المــادة ( -
نونيــة حتــى لــو كــان التصــرف المطلــوب تزيــد قيمتــه علــى الإثبــات بالشــهادة فــى التصــرفات القا

مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصـدر و  خمسة آلاف ديناراً إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ،
  .)١(من الخصم يكون من شأنها أن تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال " 

هى و  تطبيق مبدأ الثبوت بالكتابةو حسب النص الوارد أعلاه يجب أن تتوفر ثلاثة شروط ل
كالآتى : أن تكون هناك كتابة ، أن تكون هذه الكتابة صادرة عن الخصم ، أن تجعل هذه 

فى  –الكتابة وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة 
ب إثباته بالدليل فإنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود أو القرائن فيما كان يج –وقت واحد 

إن زادت قيمة التصرف المدعى به عن النصاب المحدد أ كانت قيمته غير محددة و  الكتابى
، بل إنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة ما يخالف أو يجاوز ما 

  : )٣(فيما يلى توضيح لهذه الشروط و  ، )٢(اشتمل عليه الدليل الكتابى 
                                                      

) من ١٣٤٧) من قانون البينات اYردنى النافذ ، و المادة (٣٠/١) من قانون ا{ثبات المصرى النافذ ، و المادة (٦٢يقابلھا المادة ( )١(

لى الخصوم فى إثبات إدعاءاتھم و التخفيف من حدة النظام القانون المدنى الفرنسى ، و قد أتى المشرع العراقى بھذا المبدأ للتيسير ع

  .١٨٩القانونى لÃثبات ، انظر : د. عباس العبودى : شرح قانون ا{ثبات المدنى ، مرجع سابق ، ص

  .٣٢) انظر : د. طلبه وھبة خطاب : دروس فى أحكام ا�لتزام و ا{ثبات ، مرجع سابق ، ص٢(

م ، و على ما ١٩٦٨لسنة  ٢٥من قانون ا{ثبات الصادر بالقانون رقم  ٦٢ه : " يدل نص المادة ) قضت محكمة النقض المصرية بأن٣(

جرى به قضاء ھذه المحكمة على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى ا{ثبات متى أكمله الخصوم بشھادة 

طاً بنص القانون أو باتفاق الخصوم و أن القانون � يتطلب بيانات معينة فى الشھود و يستوى فى ذلك أم يكون ا{ثبات بالكتابة مشتر
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 ولالغصن الأ 
  أن تكون هناك كتابة 

من أجل الإعمال بمبدأ الثبوت بالكتابة لا بد من أن يكون هناك سند مكتوب فلا يكفـى  -   
حسـب لفـظ ( كـل كتابـة ) الـوارد فـى نـص المـادة و  ، )٢(أو الأقـوال الشـفوية  )؛١(العمل المادى 

ة أيـاً كـان شـكلها أو المذكورة أعلاه ، لا يشترط بالكتابة أى شكل معين أو غرض ، فكل كتابـ
لــيس بشــرط أن تكــون كتبــت مــن و  ، )٣(الغــرض منهــا تصــلح أن تكــون مبــدأ الثبــوت بالكتابــة 

، فقد يكون السند مكتوباً بخط الخصم دون  )٥(ألا يعتبر الإثبات بها تاماً و  ، )٤(أجل الإثبات 
ين الخصـوم ، أو مـا هـو ثابـت فـى دفتـر تجـارى أو مراسـلات أو حسـابات بـ )٦(أن يوقع عليه 

محاضـر تحقيـق و  لم يتم التوقيع عليه ، أو محاضر الجرد ، أو ما يرد فى محاضر الجلسـات
  .)٧(الشرطة 

يـتم تقديمـه للقاضـى مـن قبـل صـاحب المصـلحة ، فـلا و  و يجب أن يكون السـند موجـوداً فعـلاً 
يجـب أيضـاً و  ، )٨(إلا كـان الإثبـات كلـه بـذلك و  يجوز إثبات تحريره بشـهادة الشـهود أو القـرائن

                                                                                                                                                 

الورقة �عتبارھا مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بھا و أن تجعل التصرف المدعى به قريب 

نھا أن تجعل اYمر المراد إثباته قريب ا�حتمال ھو اجتھاد فى فھم ا�حتمال و أن تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد اعتبارھا كذلك من شأ

، جلسة  ٦٣٥الواقع يستق به قاضى الموضوع ، و � رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان استخ-صه سائغاً " الطعن رقم 

  .١٠٩ق ، مجموعة أحكام النقض ، ص٥٢م ، س ١٤/١/١٩٧٨

م ، أشار إليه د. ٢٧/٣/١٩٤٧ل المادية � تصح أن تتخذ كمبدأ ثبوت بالكتابة ، نقض مدنى جلسة ) قضت محكمة النقض بأن اYعما١(

  .٢٣٣أحمد أبو الوفا : التعليق على نصوص قانون ا{ثبات ، مرجع سابق ، ص

برت محكمة النقض ، على الخ-ف من ذلك اعت ٤٠٦) انظر : د. سليمان مرقس : أصول ا{ثبات فى المواد المدنية ، مرجع سابق ، ص٢(

  الفرنسية الوكالة الشفوية الممنوحة للمكتب العقارى مبدأ ثبوت بالكتابة ، 

  انظر : 

Cass.1re Civ. 17 Janvier 1961,Bull,I,No 41.  

  .٤٢٠، ا{ثبات ، مرجع سابق ، ص ٢) انظر : د. عبدالرزاق السنھورى : الوسيط فى شرح القانون المدنى ، ج٣(

، كذلك د. حسام الدين كامل ا�ھوانى : شرح قانون ا{ثبات ، مرجع  ٤١٣نشأت : رسالة ا{ثبات ، مرجع سابق ، ص ) انظر : د. أحمد٤(

  .١٥٩سابق ، ص

  .١٣٢) انظر : أسناذنا الدكتور محمد شكرى سرور : موجز أصول ا{ثبات فى المواد المدنية و التجارية ، مرجع سابق ، ص٥(

، و قد اعتبرت محكمة النقض ١٨٧قواعد ا{ثبات فى المواد المدنية و التجارية ، مرجع سابق ، ص  ) انظر : د. توفيق حسن فرج :٦(

  الفرنسية نسخ نص العقد على ا¿لة الكاتبة دون أن يوقع مبدأ الثبوت بالكتابة ، للتفاصيل راجع الحكم التالى : 

Cass, 1re Civ, 20 avril 1983, 2, Panor.P.251. 

م ، ٥/١٢/١٩٤٠جلسة  ١٥٢ق ، كذلك نقض مدنى جلسة الطعن ٢٢م ، السنة ٩/٣/١٩٧٢دنى مصرى جلسة ) راجع : نقض م٧(

  .٤٤سنة ، ص٢٥مجموعة أحكام النقض فى 

، كذلك انظر : د. محمد حسام الدين لطفى : ا{طار القانونى  ٤١٤) انظر : د. أحمد نشأت : رسالة ا{ثبات ، مرجع سابق ، ص٨(

  .٦١، مرجع سابق ، ص المعام-ت ا{لكترونية
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تقـدير و  ، )١(أن يكون الخصم المتمسك به ضده مقراً بوجوده فإذا أنكرها فقدت حجيتهـا مؤقتـاً 
 ما إذا كانت هنالك كتابة أم لا مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التمييز.

  الغصن االثانى :
  صدور الكتابة من الخصم المطلوب الإثبات ضده : 

ت بالكتابـــة أن تكـــون الكتابـــة صـــادرة مـــن الخصـــم المطلـــوب يشـــترط إعمـــال مبـــدأ الثبـــو  -    
الإثبـــات ضـــده ، أو مـــن يمثلـــه قانونـــاً كالوكيـــل أو الوصـــى أو القـــيم بشـــرط أن تكـــون صـــادرة 
 بحدود السلطات الممنوحة لـه؛و صـدور الكتابـة مـن الخصـم لا يقتصـر علـى الصـدور المـادى

مــادى للكتابــة : أن تكــون محــررة يقصــد بالصــدور الو  إنمــا يشــمل أيضــاً الصــدور المعنــوى ،و 
موقــع عليهــا أو أيهمــا يكفــى ، أمــا الصــدور المعنــوى : فيقصــد بــه أن الخصــم و  بخــط الخصــم

؛كـالأقوال التـى تثبـت )٢(لم يكتبها بخطه يعتبرها كما لو كانت صادرة عنه و  الذى يوقع الكتابة
ترقـى إلـى مسـتوى فى محاضـرة التحقيقـات أو جلسـات نظـر الـدعوى مـا دامـت هـذه الأقـوال لا 

كــــذلك الشــــأن بالنســــبة لإقــــرارات و  ، )٣(الإقــــرار ، أو أن يكــــون الخصــــم أميــــاً فكتبــــت بإملائــــه 
الخصوم التى يدونها الموظف المختص فى السندات الرسـمية ، فهـذه الإقـرارات تعتبـر صـادرة 

إمضــائه ، فهــى تعتبــر مبــدأ ثبــوت بالكتابــة إذا كانــت تجعــل و  إن لــم تكــن بخطــهو  عــن الخصــم
  .)٤(المدعى به قريب الاحتمال طالما أنه لا يمكن اعتبار أقوالهم إقراراً كاملاً 

إنمـا مـا هـو مشـترط أن تجعـل هـذا و  و لا يشترط أن يدل محتوى الكتابة على نـوع التصـرف ،
تعتبر الكتابـة صـادرة عـن الخصـم إذا كانـت سـالفة عـن سـلفه و  ، )٥(التصرف قريب الاحتمال 

مســـألة صـــدور الكتابـــة عـــن و  ى تصـــرفات الســـلف علـــى الخلـــف ،حيـــث يجـــوز الاحتجـــاج علـــ
  .)٦(تخضع لرقابة محكمة التمييز  –أو من يمثله  –الخصم 

   

                                                      

، كذلك انظر : د. جميل الشرقاوى : ا{ثبات  ٤٠٧) انظر : د. سليمان مرقس : أصول ا{ثبات فى المواد المدنية ، مرجع سابق ، ص١(

  .١٠١فى فى المواد المدنية ، مرجع سابق ، ص

اق السنھورى : الوسيط فى شرح القانون المدنى ، كذلك د. عبدالرز ٤١٥) انظر : د. أحمد نشأت : رسالة ا{ثبات ، مرجع سابق ، ص٢(

  .٤٢٨، ا{ثبات ، مرجع سابق ، ص٢، ج

، و أيضا أستاذنا الدكتور محمد شكرى سرور :  ١٠٢) انظر : د. جميل الشرقاوى : ا{ثبات فى المواد المدنية ، مرجع سابق ، ص٣(

  .١٤٣موجز أصول ا{ثبات فى المواد المدنية و التجارية ، مرجع سابق ، ص

  .١٨٠) انظر : د. نوفيق حسن فرج : قواعد ا{ثبات فى المواد المدنية و التجارية ، مرجع سابق ، ص٤(

  .٤١٧) انظر : د. أحمد نشأت : رسالة ا{ثبات ، مرجع سابق ، ص٥(

  .١٨٠) انظر : د. توفيق حسن فرج : قواعد ا{ثبات فى المواد المدنية و التجارية ، مرجع سابق ، ص٦(
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  الغصن الثالث 
  أن تجعل الكتابة التصرف المدعى به قريب الاحتمال 

لكنهــــا لا تجعــــل التصــــرف و  صــــادرة عــــن الخصــــم –ماديــــة أو معنويــــة  –قــــد توجــــد كتابــــة  -
لاحتمـال ، هـذه الكتابـة لا تصـلح أن تكـون مبـدأ الثبـوت بالكتابـة ، فيشـترط المدعى به قريب ا

لكى تكون الكتابة مبدأ ثبوت بالكتابة أن تجعل حـدوث التصـرف المـدعى بـع قريـب الاحتمـال 
لكــن لا يتطلــب مــن الكتابــة أن و  ، أى أن تجعــل التصــرف المــراد إثباتــه محتمــل الوقــوع ، )١(

ذلـك لأن مبـدأ الثبـوت و  ما يكفى أن تجعلـه مـرجح الحـدوث ،إنو  تجعل حدوث التصرف مؤكداً 
بشـهادة الشـهود أو  –بنـاءً علـى طلـب الخصـم  –بالكتابة لا يعد دليلاً كاملاً بل يجـب تكملتـه 

  .)٢(القرائن 
فقـد هــذا الشــرط يعنــى إهــدار مبــدأ الثبــوت بالكتابــة ، إذ هــو حلقــة الاتصــال مــا بــين الكتابــة و   

بمقابل ذلك فإن تحقق هذا الشرط يدل على أن ما و  صرف المدعى به ،بين التو  المشار إليها
إنما هناك فطنة كتابية على صحته ، أو بعبارة أخـرى و  تم الادعاء به غير مجرد من الصحة

لــيس هنـــاك معيــار يســـلك و  ، )٣(دليــل كتـــابى نــاقص يجـــوز تكملتــه بشـــهادة الشــهود أو القـــرائن
قريب الاحتمال ، فهـى مسـألة موضـوعية تختلـف مـن لمعرفة ما إذا كان التصرف المدعى به 

موضوع لآخر حسب الظروف ، فقد يستنبط من الظـروف الخارجيـة المحيطـة بالسـند ، فمـثلاً 
لهـذا اعتبـرت هـذه المسـألة مـن الأمـور التـى و  ، )٤(شطب الرهن يعنى أن الدائن استوفى حقـه 

  بذلك من محكمة التمييز.لا رقابة عليه و  ، )٥(يرجح تقديرها لسلطة قاضى الموضوع 
هــذه الشــروط الواجــب توافرهــا للاســتعانة بمبــدأ الثبــوت بالكتابــة ، فــإذا وجــدت يمكــن اســتكمال 

اللجـوء إلـى و  الكتابة الموجودة بشهادة الشهود ، إلا أن استثناء وجوب الإثبات بالـدليل الكتـابى
مــا يكفــى لتكــوين شــهادة الشــهود أمــر جــوازى للقاضــى ، فــإذا وجــد مــن خــلال ظــروف الــدعوى 

قناعته فهو غير ملزم لسلوط طريق مبدأ الثبـوت بالكتابـة ، علـى أنـه يجـب عليـه أن يبـين فـى 
  حكمه الأسباب التى دعته إلى عدم سلوك هذا الطريق.

 
                                                      

، كذلك د. ١٤١نظر : أستاذنا الدكتور محمد شكرى سرور : موجز أصول ا{ثبات فى المواد المدنية و التجارية ، مرجع سابق ، ص ) ا١(

، كذلك د. جميل الشرقاوى : ا{ثبات  ٢٢٣عبدالعزيز المرسى حمود : مبادىء ا{ثبات فى المسائل المدنية و التجارية ، مرجع سابق ، ص

  .١٤٢، كذلك د. محمد حسين منصور : المسئولية ا{لكترونية ، مرجع سابق ، ص ٩٧مرجع سابق ، ص فى المواد المدنية ،

  .٩٩٣، ص٣١م ، مجموعة أحكام النقض ، سن٢٦/١٢/١٩٩٠) راجع : نقض مدنى جلسة ٢(

  .٤٣٥) انظر : د. عبدالرزاق السنھورى : الوسيط فى شرح القانون المدنى ، ا{ثبات ، مرجع سابق ، ص٣(

  .٤١٣انظر : د. سليمان مرقس : أصول ا{ثبات فى المواد المدنية ، مرجع سابق ، ص )٤(

  .٣٣) انظر : د. طلبه وھبة خطاب : دروس فى أحكام ا�لتزام و ا{ثبات ، مرجع سابق ، ص٥(
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 محاولة الاستعانة بمبدأ الثبوت بالكتابة لقبول المستند الإلكترونى فى الإثبات : •
دأ الثبوت بالكتابة هـو وجـود كتابـة صـادرة مـن الخصـم رأينا فيما سبق أن احدى شروط مب - 

بمــا أن و  لإثبــات التصــرف ، –كــدليل نــاقص يكمــل بشــهادة الشــهود أو القــرائن  –يســتند إليهــا 
هذه الكتابة لـم تكـن تسـتوعبها قواعـد و  احدى عناصر المستند الإلكترونى الكتابة الإلكترونية ،

قـد و  ستند الإلكترونى كـدليل فـى إثبـات التصـرفات ،الإثبات التقليدية ، فإنه تم رفض قبول الم
ترتب علـى ذلـك عـدم قبـول الكتابـة الإلكترونيـة الصـادرة عـن الخصـم كمبـدأ الثبـوت بالكتابـة ، 
فالمشكلة تكمن إذن فى عدم الاعتداد بالكتابة الإلكترونية؛و على الـرغم مـن ذلـك فقـد اختلفـت 

ى مبـدأ الثبـوت بالكتابـة ، فبينمـا يـرى جانـب مـن أراء الفقه فـى مـدى اعتبـار المسـتند الإلكترونـ
، عدم إمكانية اعتبار المستند الإلكترونى مبدأ الثبوت بالكتابة مسبباً رأيه بأن الكتابة  )١(الفقه 

الإلكترونيــة تختلــف بصــفتها عــن الكتابــة التقليديــة ممــا يحــول دون اعتبــار المســتندالإلكترونى 
انيـة اعتبـار الكتابـة الإلكترونيـة مـن الأشـكال التـى تصـلح لأن بالتالى عـدم إمكو  دليلاً كتابياً ،

أنـــه مـــن الممكـــن اعتبـــار  )٢(تكـــون مبـــدأ الثبـــوت بالكتابـــة. فـــى مقابـــل ذلـــك يـــرى جانـــب آخـــر 
اتبعــت فــى و  المســتند الإلكترونــى بمثابــة مبــدأ الثبــوت بالكتابــة إذا كــان موقعــاً مــن الطــرفين ،

بالتــــالى لكــــلا الطــــرفين إمكانيــــة و  الحفــــاظ عليــــه ،اســــترجاعه تقنيــــة جــــديرة بو  حفظــــهو  إنشــــائه
اســـتكماله بشـــهادة الشــهود أو القـــرائن حتـــى يصـــبح دلــيلاً كـــاملاً علـــى حصـــول و  الاحتجــاج بـــه

مضمونه. إلا أن الرأى المجمع عليه من الفقـه هـو الـرأى الأول الـذى ينفـى اعتبـار و  التصرف
  للأسباب التالية : ذلكو  ، )٣(المستند الإلكترونية مبدأ الثبوت بالكتابة 

أولاً : أن اعتبار المستند الإلكترونى مبدأ الثبوت بالكتابة يعنى وضع عناصـره فـى منزلـة أقـل 
  من عناصر السند التقليدى.

هذا يتعارض مع مقتضيات التعاقد التى تـتم عبـر و  ثانياً : السماح للقاضى بتقدير قيمة الدليل
  .)٤(الوسائط الإلكترونية 

ن الناحية التقنية لا يمكن وضـع تـوقيعين إلكتـرونيين علـى مسـتند إلكترونـى واحـد ثالثاً : أنه م
كمــا هــو الحــال فــى إبــرام الســندات التقليديــة ، خاصــة المســتندات الإلكترونيــة التــى يــتم تبادلهــا 

                                                      

  .٦٢مرجع سابق ، ص) انظر : د. حسن عبدالباسط جميعى : إثبات التصرفات القانونية التى يتم إبرامھا عن طريق ا{نترنت ، ١(

، كذلك انظر: د.جمال عبدالرحمن محمد على : الحجية ١٣١) انظر : د.ثروت عبدالحميد : التوقيع ا{لكترونى، مرجع سابق، ص٢(

  .٥٣القانونية للمستندات ا{لكترونية ، مرجع سابق، ص

  .١٣١) انظر : د.محمد محمد أبو زيد : تحديث قانون ا{ثبات ، مرجع سابق، ص٣(

  .٦٣انظر : د. حسن عبدالباسط جميعى : إثبات التصرفات القانونية التى يتم إبرامھا عن طريق ا{نترنت ، مرجع سابق ، ص) ٤(
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هذه هى إحدى نقاط الاختلاف بين التصرفات التى تبرم على سندات و  على شبكة الإنترنت ،
  التى تبرم على وسائط إلكترونية. التصرفاتو  تقليدية

  الفرع الثانى
  وجود مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى

كـــذلك فـــى البلـــدان محـــل المقارنـــة ، الإثبـــات بشـــهادة الشـــهود أو و  أجـــاز المشـــرع العراقـــى -  
بالقرائن فيما كان الأصـل لا يجـوز إثباتـه بالـدليل الكتـابى إذا وجـد مـانع يحـول دون الحصـول 

/ ثانيــا) مــن قــانون الإثبــات العراقــى النافــذ ، ١٨، فقــد نصــت المــادة ( )١(علــى الــدليل الكتــابى 
على أنه : " يجوز أن يثبت بجميـع طـرق الإثبـات مـا كـان يجـب إثباتـه بالكتابـة فـى حـالتين : 

  .)٢( أولاً :..... ثانياً : إذا وجد مانع مادى أو أدبى حال دون الحصول على دليل كتابى "
بعــض الأحيــان تحــيط بالشــخص ظــروف مــن نــوع خــاص تمنعــه مــن طلــب دليــل كتــابى فــى 

حفاظاً علـى الحقـوق التـى تنشـأ عـن هـذا التصـرف و  للتصرف الذى أبرمه مع الطرف الآخر ،
ـــانون للأطـــراف  ـــيهم شـــروط هـــذا الاســـتثناء  –أجـــاز الق ـــذى ينطبـــق عل ـــات وجـــود هـــذا  –ال إثب

ن أن الكتابــة هــى الــدليل الوحيــد التــى يمكــن مــن التصــرف بالشــهادة أو القــرائن علــى الــرغم مــ
حسب النص المذكور أعلاه قد تكون هذه الظروف مانعـاً ماديـاً أو و  خلالها إثبات التصرف ،

  مانعاً معنوياً (أدبياً).
المـانع علـى أنـه : " المـانع الـذى ينشـأ عنـه اسـتحالة الحصـول  )٣(قد عرف جانب من الفقه و  

 تحالة نســبية عارضــة ، أى اســتحالة مقصــورة علــى شــخص معــينعلــى كتابــة وقــت التعاقــد اســ
لــم يبتعــد القضــاء عــن هــذا التعريــف و  راجعــة إلــى الظــروف الخاصــة التــى تــم فيهــا التعاقــد " ،و 

المقصــود بالاســتحالة هنــا و  ، )٤(غــذ عرفتــه محكمــة الــنقض المصــرية بــذات التعريــف الســابق 
لإثبــات كمــا لـــو كانــت واقعـــة مــثلاً ، بـــل لــيس الاســتحالة الناجمـــة عــن طبيعـــة الواقعــة محـــل ا

التـى تمنعـه مـن الحصـول علـى و  الاستحالة التى ترجع إلـى ظـروف خاصـة بـالمكلف بالإثبـات

                                                      

عندما ) نشير ھنا إلى أن شھادة الشھود أو القرائن فى ھذه الحالة � تعد مكملة للدليل الكتابى كما فى الحا�ت السابقة ، و إنما تحل محله ١(

  ل دون الحصول عليه.يوجد مانع يحو

) من ١٣٤٨/١) من قانون البينات اYردنى النافذ ، المادة (٣٠/أ) من قانون ا{ثبات المصرى النافذ ، و المادة (٦٢) يقابلھا المادة (٢(

دلي-ً كتابياً على العقد  ا{مكانية المادية أو المعنوية لتقديماYطراف القانون المدنى الفرنسى ، و التى تنص على أنه : " حينما � تتاح Yحد 

  ، أو حينما يفقد السند الذى يقوم عليه الدليل الكتابى بفعل حالة طارئة أو قوة قاھرة ".

  .٤٢٨) انظر : د. سليمان مرقس : أصول ا{ثبات فى المواد المدنية ، مرجع سابق ، ص٣(

  .٦٥٧ق، ص٣٢لنقض، س م، مجموعة أحكام ا٢٥/١٢/١٩٨١، جلسة  ١٢٦) راجع : نقض مدنى مصرى رقم ٤(
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 )١(دليل كتابى فى الأحوال التى يوجب القانون فيها إعداد الكتابة لإثبات التصرفات القانونيـة 
 إلـــى قســـمين مـــادى –ثبـــات حســـب مـــا أشـــارت إليـــه قواعـــد الإ –كمـــا أســـلفنا يقســـم المـــانع و  ،
 فيما يلى توضيح تفصيلى لهما :و  ، )٢(معنوى و 

  الغصن الأول 
  المانع المادى 

، أو ظرف مادى خارج  )٣(هو الأمر الذى يمنع بطبيعته من الحصول على دليل كتابى  -  
بــين الحصـــول علــى دليـــل و  عــن إرادة الشــخص الـــذى يقــوم عنـــد انعقــاد التصـــرف يحــول بينـــه

مـــن الأمثلـــة علـــى المـــانع المـــادى مـــا ينشـــأ مـــن تصـــرفات عنـــد حـــدوث الكـــوارث و  ، )٤(كتـــابى 
يشـترط فـى المـانع المـادى أن يكـون و  ، )٥(المفاجئة أو النكبات أو الحرائق أو حـوادث الطـرق 

غيـــر متوقـــع الحـــدوث بحيـــث لا يكـــون لـــدى الشـــخص الوقـــت الكـــافى لاقتضـــاء دليـــل و  جســـيماً 
عنـــد المطالبـــة بـــالمبلغ و  ، )٦(ئل الكتابـــة غيـــر متـــوفرة كتـــابى مـــن الشـــخص الآخـــر أو أن وســـا

ــدائن اســتثناء الــدليل الكتــابى الاســتعانة بشــهادة الشــهود إلا إذا أثبــت و  المــدعى بــه لا يجــوز لل
مـن الأمثلـة التـى يقـوم بهـا المـانع و ؛٧(اضطراره تسلم المدين المبلغ المـدعى بـه و  حدوث المانع

ال حصــول أحــوال اضــطرارية كحريــق مــثلاً أو انهــدام المــادى الوديعــة الاضــطرارية ، ففــى حــ
أودع الشــخص أموالــه لــدى شــخص آخــر ليخلصــها مــن خطــر الحريــق أو الانهــدام ، و  المبنــى

يبـاح  –هى نشوب الحريـق أو الانهـدام و  –فإذا تمكن الشخص المودع إثبات ظروف الوديعة 
نصـــاب المحـــدد للإثبـــات إن كانـــت قيمتـــه تتجـــاوز الو  لـــه إثبـــات مـــا يـــدعى بـــه بشـــهادة الشـــهود

، كــذلك مــن الأمثلــة إيــداع نــزلاء الفنــدق مــا لــديهم مــن أمتعــة إذ لا تســمح ظــروف ) ٨(بالشــهادة 
  السفر جرد أمتعة كل مسافر عند نزوله فى الفندق أو مغادرته له.

                                                      

) لذلك يمكن أن توصف بأنھا استحالة شخصية أو نسبية Yنھا تكون قائمة بالنسبة للمكلف با{ثبات دون غيره ، و ھى استحالة عرضية ١(

  .١٠٥(غير جوھرية) Yنھا � ترتبط بطبيعة محل ا{ثبات ، ينظر: د. جميل الشرقاوى : ا{ثبات فى المواد المدنية ، مرجع سابق، ص

) من ذات ١٣٤٨/٢) و يضيف المشرع الفرنسى حالة ثالثة ھى تقديم صورة طبق اYصل فى حال عدم وجود النسخة اYصلية المادة (٢(

  القانون.

  .٣٧٩) انظر: د.أحمد نشأت : رسالة ا{ثبات ، مرجع سابق، ص٣(

ر: د.محمد حسام الدين لطفى : ا{طار القانونى ، كذلك انظ١٤٦) انظر: د.محمد حسين منصور : قانون ا{ثبات ، مرجع سابق، ص٤(

  .٥٢للمعام-ت ا{لكترونية، مرجع سابق، ص

  و ما بعدھا. ٣١٢، ص٣) راجع: مجموعة اYعمال التحضيرية للقانون المدنى المصرى، ج٥(

  .١٦٨) انظر: د.حسام الدين كامل ا�ھوانى: شرح قانون ا{ثبات، مرجع سابق، ص٦(

  .٤٢٩رقس: أصول ا{ثبات فى المواد المدنية، مرجع سابق، ص) انظر: د.سليمان م٧(

، كذلك انظر: د.طلبه وھبة ٤٥٠، ا{ثبات، مرجع سابق، ص٢) انظر: د.عبدالرزاق السنھورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى، ج٨(

  .٣٤خطاب: دروس فى أحكام ا�لتزام و ا{ثبات، مرجع سابق، ص
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  الغصن الثانى 
  المانع المعنوى (الأدبى)  

 المـادى ، بـل أساسـه اعتبـاراتهـو لا يقـوم علـى ظـروف ماديـة كمـا هـو الحـال فـى المـانع و  -
ظـــروف نفســـية مـــا بـــين الطـــرفين ، أى اعتبـــارات معنويـــة تحـــيط بـــإبرام التصـــرف تمنـــع أحـــد و 

،  )١(الأطراف ( المقرض مثلاً ) من الاقتراض من الطـرف الآخـر ( المقتـرض ) دلـيلاً كتابيـاً 
ناجمـة عـن المـانع ولذلك يعتبر تقـدير الاسـتحالة الأدبيـة أكثـر صـعوبة مـن تقـدير الاسـتحالة ال

 المــادى ، إذ يتطلــب الأمــر مــن القاضــى البحــث عــن الظــروف التــى أحاطــت بــإبرام التصــرف
انعكاسها على نفسية الطرفين لتقدير ما إذا كانت هذه الظروف تشكل مانعاً معنوياً يمنع من و 

علــى ؛و مــن الأمثلــة التــى ذكرهــا المشــرع العراقــى فــى القــانون المــدنى )٢(اقتضــاء دليــل كتــابى 
 الأخــوةو  المــانع الأدبــى التــى تمنــع طبيعتهــا الحصــول علــى دليــل كتــابى ، صــلة القرابــة كــالبنوة

كذلك يعتبر مانعاً معنوياً العلاقة التـى تـربط بـين و  ، )٣(علاقة الخادم بسيده و  الصلة الزوجيةو 
علـى يرجع تقدير قيام المانع الأدبى من الحصـول و  ، )٤(علاقة الطبيب بمرضاه و  الأطراف ،

بمـا أن تقـدير المـانع الأدبـى و  ، )٦(، علـى أن يسـبب تقـديره  )٥(دليل كتابى لقاضى الموضـوع 
  .)٧(من الامور الموضوعية فإنه لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز 

محاولة الاستعانة بالمانع الذى يحول دون الحصول على دليـل كتـابى لقبـول المسـتند  •
 الإلكترونى :

تلفت آراء الفقه حول مـا إذا كـان التعاقـد عبـر شـبكة الإنترنـت أو علـى وسـائط إلكترونيـة اخ -
أن التعاقـد عبـر  )٨(يعد مانعاً يحـول دون الحصـول علـى دليـل كتـابى ، يـرى جانـب مـن الفقـه 

شبكة الانترنت يمثل نوعاً من الاستحالة الماديـة التـى يحـول دون الحصـول علـى دليـل كتـابى 
ـــة و  يع المـــدعى أن يثبـــت التصـــرف بكافـــة طـــرق الإثبـــات ،مـــن ثـــم يســـتطو  ، مـــن بينهـــا القرين

                                                      

  .١٥٠شكرى سرور: موجز أصول ا{ثبات فى المواد المدنية و التجارية، مرجع سابق، ص) انظر: أستاذنا الدكتور محمد ١(

  .٤١٣، ص٣) راجع: ا�عمال التحضيرية للقانون المدنى المصرى، ج٢(

) انظر: د. بشار ط-ل مؤمنى: حجية التعاقد عبر ا{نترنت، بحث مقدم إلى مؤتمر القانون و الحاسوب سالف الذكر، مرجع سابق، ٣(

  .١١ص

  .٥٣٣ق، ص٢٧م، مجموعة أحكام النقض، س٢/٣/١٩٧٦، جلسة ٧٥٩) انظر: نقض مدنى مصرى رقم ٤(

  .٣١٣، ص ٣) راجع: اYعمال التحضيرية للقانون المدنى المصرى، ج٥(

، ٦٦٩، كذلك نقض مدنى رقم ٣٨٤ق، ص١٦م، مجموعة أحكام نقض، س٢٥/٣/١٩٦٥، جلسة ١٦) انظر: نقض مدنى مصرى رقم ٦(

  .٧٨٦ق، ص٣٠م، مجموعة أحكام النقض، س١٤/٣/١٩٧٩جلسة 

، كذلك د.جمال عبدالرحمن محمد على: ٤٤) انظر: د.محمد حسام الدين لطفى: الحجية القانونية للمصغرات الفيلمية، مرجع سابق، ص٧(

  .٤٧الحجية القانونية للمستندات ا{لكترونية ، مرجع سابق، ص

  .٤٨جية القانونية للمستندات ا{لكترونية، مرجع سابق، ص) انظر: د.جمال عبدالرحمن محمد على: الح٨(
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المستمدة من وجود المستند الإلكترونى على الوسائط الممعنطة أو النسخة المطبوعة بواسـطة 
ــــالقول بــــأن التعاقــــد عبــــر شــــبكة الإنترنــــت لا تتــــوفر بــــه الشــــروط ــــك ب  الطابعــــة؛و يبــــررون ذل

ى بسبب الطبيعة اللامادية للوسائط الالكترونية ، هذا مـن العناصر اللازمة لإنشاء دليل كتابو 
من جانب آخر ، يرى هذا الجانـب مـن الفقـه أن التعاقـد عبـر شـبكة الانترنـت يقتضـى و  جانب

من جانـب أخيـر ، يـروا أن و  السرعة فى التعامل لذا لا مجال به للحصول على دليل كتابى ،
متباعـدة ممـا لا و  باً ما يكونا فى أماكن مختلفةأطراف العقد الذى يتم عبر شبكة الانترنت غال
  يساعد على اقتضاء أو تبادل الأدلة الكتابية.

و نرد على هذا الجانب مـن الفقـه بـالقول : بعـد صـدور تشـريعات تقـر بحجيـة عناصـر الـدليل 
كـذلك لـم يعـدعامل السـرعة و  الإلكترونى لم يعـد هنالـك تخـوف مـن رفـض الـدليل الإلكترونـى ،

خـــتلاف المكـــان أو الزمــان عقبـــة أمـــا اقتضـــاء دليــل لإثبـــات التصـــرفات، إذ أصـــبح أو عامــل ا
  تبادلها فيما بينهم.و  بإمكان أطراف العقد إبرام مستندات عبر الوسائط الإلكترونية

فيــرى أن التعاقــد عبــر شــبكة الإنترنــت لا  –الــذى نؤيــده و  – )١(أمــا الجانــب الغالــب مــن الفقــه 
ون الحصول على دليل كتـابى، فالمـانع المـادى فـى التعاقـدات التـى يشكل مانعاً مادياً يحول د

علـــى و  تـــتم عبـــر شـــبكة الإنترنـــت لا يرقـــى لدرجـــة الاســـتحالة بـــل يرجـــع إلـــى مجـــرد صـــعوبة ،
افتـراض وجـود اســتحالة فـى الحصـول علــى دليـل كتـابى فهــى ليسـت اسـتحالة مــن قبيـل المــانع 

. لأن القــول بغيــر )٢(المصــاريف و  الجهــدو  تالمــادى التــى تلجــأ إلــى هــذه الوســيلة لتــوفير الوقــ
مــن ثــم إحجــام و  ذلــك يجعــل التصــرفات التــى تــتم بواســطة الحاســب الإلكترونــى عديمــة القيمــة،

التطـــور و  بالتـــالى الحيلولــة دون الاســـتفادة مــن التقـــدم العلمــىو  الأفــراد عــن التعامـــل بواســطته،
الاسـتعانة بالمـانع المـادى لقبـول  التكنولوجى فى مجال المعلوماتيـة. ولمـا لـم يكـن مـن الممكـن

المســتندات المســتخرجة عــن الوســائط الإلكترونيــة، التجــأ إلــى المــانع بحكــم العــادة لقبــول هــذه 
 المستندات . 

   

                                                      

، كذلك ١٤٣) انظر: د.حسن عبدالباسط جميعى : إثبات التصرفات القانونية التى يتم إبرامھا عن طريق ا{نترنت، مرجع سابق، ص١(

  .١٤٣انظر: د.محمد محمد أبو زيد: تحديث قانون ا{ثبات، مرجع سابق، ص

  .٤٣٨قس: أصول ا{ثبات فى المواد المدنية، مرجع سابق، ص) انظر: د. سليمان مر٢(
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  الغصن الثالث
  فقد الدليل الكتابى بعد تكوينه بسبب أجنبى

لشهود أو القرائن الحالة الأخيرة التى أجاز المشرع بها لمكلف بالإثبات الاستعانة بشهادة ا - 
هى الحالة التى يفقد بها الـدائن دليلـه الكتـابى بسـبب أجنبـى لا يـد لـه و  بدلاً من الدليل الكتابى

فيه ، فإذا استطاع الـدائن فقـد الـدليل الكتـابى الـذى بحوزتـه بسـبب أجنبـى يسـمح لـه الاسـتعانة 
احة المــــادة هــــذا مــــا نصــــت عليــــه صــــر و  بشــــهادة الشــــهود أو القــــرائن لإثبــــات مــــا يــــدعى بــــه ،

التى نصت على أنه : " يجـوز أن يثبـت بجميـع و  /أولا) من قانون الإثبات العراقى النافذ،١٨(
إذا فقد السند الكتابى بسبب لا  –طرق الإثبات ما كان يجب إثباته بالكتابة فى الحالتين: أولا 

ء السـابق، فهـو ؛و يعتبـر هـذا الاسـتثناء أوسـع نطاقـاً مـن الاسـتثنا)١(دخل لإرادة صاحبه فيه " 
الاســــتعانة بشــــهادة الشــــهود أو القــــرائن لإثبــــات مــــا يجــــاوز  )٢(إضــــافة إلــــى أنــــه يجيــــز للــــدائن 

فى إثبات الحالات التى أوجب المشرع الكتابة بهـا و  النصاب المحدد ، أو ما يخالف الكتابة ،
رائن لإثبـات أياً كانت قيمة التصرف القانونى فهو يجيز أيضاً الاستعانة بشهادة الشهود أو القـ

هذا لا يمكن تحققه فى الاسـتثناء السـابق و  التصرفات القانونية التى تعتبر الكتابة ركناً أساسياً 
لعدم وجود دليل كتابى أصلاً بيد أنه للاستعانة بهذا الاستثناء يجب أن يكون الدائن قد راعى 

معنــى أن الــدائن راعــى ، ب )٣(القواعــد المتعلقــة بالــدليل الكتــابى عنــد إنشــاء التصــرف القــانونى 
دون و  –حصل على دليل كتابى يثبت التصرف القانونى، إلا أنه بسبب أجنبى و  حكم القانون

يشـترط للاسـتعانة و  فقد هذا الدليل مما تعـذر تقديمـه لإثبـات التصـرف –ارتكاب أى خطأ منه 
بسـبب أجنبـى فقد هـذا الـدليل و  ، سبق وجود الدليل الكتابى ، )٤(بهذا الاستثناء وجود شرطين 

  لا إرادة للدائن فى إحداثه.
  الشرط الأول : سبق وجود الدليل الكتابى : 

لكى يتسـنى للـدائن الاسـتعانة بشـهادة الشـهود أو القـرائن لإثبـات التصـرف القـانونى يجـب  -  
للدائن أن يثبت حصوله على الدليل بكافة و  ؛)٥(أن يثبت أولاً حصوله على دليل كتابى كامل 

 ت ، لأن سبق  وجود الدليل يعتبر زاقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ،طرق الإثبا
                                                      

) ليس المقصود بالدائن الشخص الذى يداين غيره فقط ، و لكنه ينصرف إلى كل من يدعى أمراً كان ثابتاً بسند مكتوب و فقد منه بسبب ١(

الصة بذلك إ� أن ھذا السند فقد بسبب أجنبى ، أجنبى سواء كان دائناً أو مديناً ، فقد يدعى المدين أنه أوفى دينه و حصل على سند مخ

  .١ھامش ١٠انظر: د.توفيق حسن فرج: قواعد ا{ثبات فى المواد المدنية و التجارية، مرجع سابق، ص

  .١٥٣) انظر: أستاذنا الدكتور محمد شكرى سرور: موجز أصول ا{ثبات فى المواد المدنية و التجارية، مرجع سابق، ص٢(

  .٤٤٠ان مرقس: أصول ا{ثبات فى المواد المدنية، مرجع سابق، ص) انظر: د.سليم٣(

  .٢٣٣) انظر: د.عبدالعزيز المرسى حمود: مبادىء ا{ثبات فى المسائل المدنية و التجارية ، مرجع سابق، ص٤(

  .١٣٢) انظر: د.عبدالمنعم فرج الصدة: ا{ثبات فى المواد المدنية، مرجع سابق، ص٥(
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اســتيفائه لجميــع الشــروط القانونيــة إذا و  كــذلك علــى الــدائن أن يثبــت مضــمون الــدليل الكتــابىو 
  .)١(كتابة كركن لانعقادها كعقد الرهنكان التصرف المراد إثباته من التصرفات التى تتطلب ال

الـــدليل الكتـــابى أن يكـــون دلـــيلاً كـــاملاً ، فـــلا يكفـــى أن يثبـــت الـــدائن أن الـــدليل و يشـــترط فـــى 
المفقــود كــان مجــرد مبــدا ثبــوت بالكتابــة ، ذلــك لأن الهــدف مــن هــذا الاســتثناء حمايــة مــن لــم 

، إلا إذا أقـــر الخصـــم بســـبق وجـــود مبـــدأ الثبـــوت  )٢(يقصـــر فـــى الحصـــول علـــى دليـــل كتـــابى 
يـز الاسـتعانة بشـهادة الشـهود أو القـرائن لإكمـال الـدليل المسـتمد مـن بالكتابة ، فهذا الإقرار يج

  مبدأ الثبوت بالكتابة المقر به من الخصم.
  ى بسبب أجنبى لا يد للدائن به : الشرط الثانى : فقد الدليل الكتاب

أن يثبـت أن فقـد  –إضافة إلى إثبـات سـبق وجـود دليـل كتـابى  –يقع أيضاً على عاتق الدائن 
 –السـبب الأجنبـى  –، كـأن يكـون )٣(لكتـابى يرجـع لسـبب أجنبـى لا يـد لـه فـى إحداثـه الدليل ا

قــوة قــاهرة كــالحريق أو الكــوارث الطبيعيــة ، أو يرجــع إلــى فعــل المــدعى عليــه كمــا لــو كــان قــد 
،أو حصــل عليــه بــالإكراه أو التحايــل ، أو يكــون فقــد بســبب الغيــر كمــا لــو كــان مــع  )٤(ســرقه 

  .)٥(فقده و  المحامى
لاعتبـــار ســبب فقـــد الــدليل الكتــابى أجنبيـــاً يجــب أن يكـــون غيــر ممكـــن  )٦(و يشــترط الــبعض 

الآخر بأن يثبـت الـدائن أنـه لـم يقصـر فـى  )٧(لا تلافى حصوله ، بينما يكتفى البعض و  توقعه
عليه إذا استطاع الدائن أن يثبت الشرطين السابقين يجوز له و  المحافظة على الدليل الكتابى.

بشـــهادة الشـــهود أو القـــرائن لإثبـــات التصـــرف القـــانونى بـــدلاً مـــن الإثبـــات بالـــدليل  الاســـتعانة
الكتابى ، أياً كانـت قيمـة التصـرف القـانونى ، كـذلك يجـوز لـه إثبـات مـا يخـالف أو مـا يجـاوز 

  .)٨(ما اشتمل عليه الدليل الكتابى المقدم من الخصم 
  
 

                                                      

  .٤٦٧، ا{ثبات، مرجع سابق، ص٢السنھورى: الوسيط فى شرح القانون المدنى، ج) انظر: د.عبدالرزاق ١(

  .٣٦) انظر: د.طلبه وھبه خطاب: دروس فى أحكام ا�لتزام و ا{ثبات، مرجع سابق، ص٢(

ه سنة، أشار إلي ٢٥م، مجموعة المبادىء القانونية لمحكمة النقض فى ١٨/٦/١٩٤٢، جلسة ١٣٢) راجع: نقض مدنى مصرى رقم ٣(

  .٢٣١د.أحمد أبو الوفا: تعليق على قانون ا{ثبات، مرجع سابق، ص

  .٤٨٥، ص١٢م، مجموعة أحكام النقض، س١٨/٥/١٩٦٥) راجع: نقض مدنى مصرى جلسة ٤(

  .٤٤٣) انظر: د.سليمان مرقس: أصول ا{ثبات فى المواد المدنية، مرجع سابق،٥(

  .٤٦٨، ا{ثبات، مرجع سابق، ص٢نون المدنى، ج) انظر: د.عبدالرزاق السنھورى: الوسيط فى شرح القا٦(

  ق.٦٢م، مجموعة أحكام النقض، ص١/٤/١٩٩٣، جلسة ٣١٦) راجع: نقض مدنى مصرى رقم ٧(

، كذلك ٦٨) انظر: د.حسن عبدالباسط جميعى: إثبات التصرفات القانونية التى يتم إبرامھا عن طريق ا{نترنت، مرجع سابق، ص٨(

  .١٣١: تحديث قانون ا{ثبات، مرجع سابق، ص انظر: د.محمد محمد أبو زيد



 

  

NQL�

 لإلكترونى فى الإثبات : محاولة الاستعانة بهذا الاستثناء لقبول المستند ا •
إقــرار حجيــة لعناصــر الــدليل الإلكترونــى و  قبــل صــدور تشــريعات تــنظم الإثبــات الإلكترونــى -

إلـــى القـــول بأنـــه لا يمكـــن الاســـتفادة مـــن هـــذا الاســـتثناء لقبـــول المســـتندات  )١(ذهـــب الـــبعض 
ــــك لعــــدم اســــتكمال المســــتند الإلكترونــــى للعناصــــر اللازمــــة لإنشــــاو  الإلكترونيــــة ، ــــدليل ذل ء ال

  الكتابى.
كـذلك الحـال بالنسـبة للتوقيـع و  فعنصر الكتابة الإلكترونية لا تسـتوعبه قواعـد الإثبـات التقليديـة

الإلكترونى، إلا أنه بصدور تشريعات تقر بمبدأ التكافؤ الـوظيفى بـين عناصـر الـدليل الكتـابى 
تصرفات القانونية التى عناصر الدليل الإلكترونى ، فإنه أصبح من الممكن إثبات الو  التقليدى

تتم عبر شبكة الإنترنت أو على الوسائط الإلكترونية ، بشهادة الشهود أو القرائن فى حال ان 
فقد الدليل الإلكترونى؛و ذلـك إذا تـوافر الشـرطان السـابقان مـع اخـتلاف أو التوسـع فـى الشـرط 

قطـاع التيـار الكهربـائى الثانى ( السبب الأجنبى )، فقد يكـون سـبب فقـد المسـتند الإلكترونـى ان
فجـــأة ممـــا يـــؤدى إلـــى إتلافـــه، أو دخـــول فيـــروس إلـــى قاعـــدة بيانـــات الحاســـب الآلـــى أو إلـــى 
القــرص الممغــنط أو الضــوئى، أو التــداخل فــى خطــوط شــبكة الإنترنــت، أو بســبب عــدم قــدرة 

، حيــث  )٢(الوســيط الإلكترونــى علــى الاحتفــاظ بهــا لمــدة طويلــة أو بســبب حــوادث اســتثنائية 
 عتبـر اختفـاء هــذه المعلومـات مـن قبيــل فقـد السـند الكتــابى بسـبب أجنبـى لا يــد للمـدعى فيــه ،ي
مـن بينهـا النسـخ المطبوعـة علـى و  من ثـم يجـوز إثبـات هـذه التصـرفات بكافـة طـرق الإثبـات،و 

 .)٣(الآلة الطابعة من هذه الوسائط 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                      

  .٤٢) انظر: د.جمال عبدالرحمن محمد على: الحجية القانونية للمستندات ا{لكترونية، مرجع سابق، ص١(

  .١٣٤، ص١٠٧) انظر: د.محمد المرسى زھرة: الحاسوب و القانون، مرجع سابق، بند٢(

  .٦٢ى للمعام-ت ا{لكترونية، مرجع سابق، ص) انظر: د.محمد حسام الدين لطفى: ا{طار القانون٣(
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  الخاتمة
ظ الأشــــــخاص علــــــي حقــــــوقهم يعــــــد الإثبــــــات الوســــــيلة العلميــــــة التــــــي بموجبهــــــا يحفــــــ

ومصــالحهم، كمــا أن الإثبــات يعتبــر الأداة الضــرورية لتــي يعــول عليهــا القاضــي عنــد إظهــار 
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة أثيـــرت تســـاؤلات قانونيـــة حـــول قبـــول الأدلـــة التـــي يســـتخدم فـــي ، الحقيقـــة

ـــات ـــه فـــي الإثب ـــا المعلومـــات واســـتخدامه، تكوينهـــا وســـائط الكتروني ا فـــي فـــإذا تطـــور تكنولوجي
معالجة البيانات ظهرت للواقع العلمي وسائط حديثة في إبرام التصـرفات القانونيـة تختلـف فـي 
طبيعتهــــا عــــن الوســــائل التــــي اعتــــاد الأشــــخاص علــــي اســــتخدامه؛ومع الــــدخول الفعلــــي لهــــذة 

ظهــرت مصــطلحات جديــدة فــي المجــال القــانوني الأمــر الــذي ، الوســائط حيــز إبــرام التصــرفات
ديات جديـــده علـــي الصـــعيد القـــانوني تتمثـــل فـــي عـــدم اســـتيعاب القواعـــد ترتـــب عليـــه طـــرح تحـــ

وانطلاقـاً مـن ذلـك وجـدت الحاجـه إلـي ضـرورة ، القانونية الحالية لهـذه المصـطلحات السـتحدثة
  تطوير هذة القواعد لكي تستوعب المصطلحات المستحدثة

  :أولا: النص علي مبدأ التكافؤ بين عناصر الدليل التقليدي والإلكتروني
لقد ساوت التشريعات التي نظمت الإثبات في المجال الإلكترونـي بـالقوة الثبوتيـه بـين 

فقـــــد اعترفـــــت ، عناصــــر دليـــــل الإثبــــات الإلكترونـــــي وبـــــين عناصــــر دليـــــل الإثبـــــات التقليــــدي
التشريعات بحجية عناصر دليل الإثبات في المجال الإلكتروني ومنحتها ذات الآثار القانونية 

ولكن لكي يتمتع التوقيع بالشكل الإلكتروني بذات ، ر دليل الإثبات التقليديالتي ترتبها عناص
 الحجية المقررة للتوقيع التقليدي ،

  ثانياً : تطور وسيلة التوقيع :
العنصر الثاني بعد الكتابة في السندات  –بأشكاله المختلفة  –يعتبر التوقيع التقليدي 

ع حســـب رأي المرحـــوم العلامـــة عبـــد الـــرازق بـــل أن التوقيـــ، التـــي تـــدون علـــي دعامـــات ورقيـــه
والسـبب فـي جوهريـة التوقيـع ، السنهوري الشرط الوحيد لصحة السندات العادية المعدة للإثبات

كمــا أنــه يحــدد ، تنبــع مــن أنــه يعبــر عــن إرادة الشــخص الموقــع فــي الإلتــزام بمــا ورد فــي الســند
ق إلـي طبيعـة إلكترونيـه لـم يعـد إلا أنه مع تغير طبيعـة الدعامـة مـن الـور ، هوية هذا الشخص

مما يسـتوجب البحـث عـن وسـيلة أخـري ، استخدام التوقيع بشكله التقليدي ملائماً لهذة الدعامة
تتلائم طبيعتها مع هذه الدعامه بشرط أن تحقق الوظائف التـي يحققهـا التوقيـع التقليـدي وهـذه 

  الوسيلة تم ابتكارها وأطلق عليها التوقيع الإلكتروني.
ن التوقيـع بالشــكل الإلكترونـي واقعــة مسـتجدة علــي الفكـر القــانوني فقـد صــدرت وبمـا ا

نظمت أحكامها التوقيع الإلكتروني بشكل خاص والإثبات  –دولية وإقليمية وونيه  –تشريعات 
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الإلكتـــورني بشـــكل عـــام، ولإزالـــة الغمـــوض عـــن هـــذا المفهـــوم الحـــديث اوردت هـــذه التشـــريعات 
كالتشريع  –بل أن بعض هذه التشريعات ، وقيع بالشكل الإلكترونيأحكاماً بينت بها ماهية الت

منحــت تعريفــاً محــددا وواضــحا لمفهــوم أو ماهيــة التوقيــع يشــتمل التوقيــع التقليــدي  –الفرنســي 
  والإلكتروني وأي شكل آخر يظهر مستقبلاً.

  : ثالثاً ضرورة وجود طرف ثالث يصادق علي صحة المستند والتوقيع بالشكل الإلكتروني
نظـــراً لغيـــاب العلاقـــة المباشـــرة بـــين الأطـــراف فـــي معظـــم التصـــرفات التـــي تـــتم عبـــر 

فإن توافر عنصر الثقه والأمان في ، الوسائط الإلكترونية خاصة التي تتم عن طريق الإنترنت
وإعمــــالاً لتــــوفير هــــذه ، هــــذه التصــــرفات يعــــد عنصــــراً أساســــياً وضــــرورياً لتطويرهــــا وانتشــــارها

يعات التــي نظمــت الإثبــات فــي المجــال الإلكترونــي علــي إيجــاد طــرف العنصــر عملــت التشــر 
ثالث وظيفته توطيد العلاقات وتوثيقها بين أطراف التصرف وذلك من خلال شهادة إلكترونيـة 
يصــدرها تحتتــوي علــي مجموعــة مــن البيانــات وظيفتهــا تأكيــد العلاقــة مــا بــين الموقــع وتوقيعــه 

التوقيع الإلكتروني في الحالات المدنيـة المسـتثناة مـن  الإلكترونيٍ؛وأظهرت هذه الدراسة حجية
ووجـود مـانع ، في هـذه الحـالات تتمثـل فـي مبـدأ الثبـوت بالكتابـة، مبدأ وجوب الإثبات بالكتابة

 وفقد الدليل الكتابي بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه.، يحول دون الحصول علي دليل كتابي
  النتائج الآتية:يمكن أن نستخلص ، وفي نهاية هذه الدراسة

ســـالف الـــذكر  ٢٠٠٤لســـنة  ١٥لـــم يكـــن المشـــرع موفقـــاً عنـــدما تضـــمن القـــانون رقـــم   أولا:
إذ كــان الأفضــل ، توســعاً فــي النصــوص الخاصــة بهيئــة تنميــة صــناعة تكنولوجيــا المعلومــات

مثــل أهــداف ، ويتــرك التفصــيلات، بالمشــرع أن يكتفــي بوضــع الأســاس القــانوني لعمــل الهيئــة
أو أن يصدر تشريعاً آخر ينظم ، للائحة التنفيذيه، اضها مواردها ومصادر تمويلهاالهيئة وأغر 

عمـل الهيئــة ويكــون منفصــلاً عــن قــانون التوقيـع الإلكترونــي، خاصــة وأنــه لا يوجــد تــلازم بــين 
  .)١(الموضوعين 

عــن القــانون المــدني ، أن المشــرع  قــد جانبــه الصــواب عنــدما أصــدر تشــريعاً مســتقلاً   ثانيا:
ـــان ـــع الإلكترونـــيوق ـــات لتنظـــيم التوقي ـــأن هـــذه التشـــريع وثيـــق الصـــلة بقـــانون ، ون الإثب علمـــاً ب

بــــدلاً مــــن بعثــــرة ، إذ كــــان مــــن الأجــــدي أن يكــــون مكانــــه فــــي هــــذا القــــانون الأخيــــر، الإثبــــات
موضوعات الإثبات بين القانونين ،الأمر الذي يـؤدي الـي ارهـاق البـاحثين القـانونيين والقضـاة 

هدهم بين أكثر من قانون لمعرفة حكم مسألة معينة متعلقـة بالإثبـات. علـي وتضييع وقتهم وج

                                                      

خالد مصطفي فھمي ، النظام القانوني للتوقيع  –وما بعدھا  ٩٤أيمن سعد سالم ، التوقيع ا{لكتروني ، المرجع السابق ، ص  (١)

  .٢٥٤ا{لكتروني ، المرجع السابق ، ص 
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نلاحظ أن المشرع الفرنسي أدرج النصوص المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني في ، العكس من ذلك
مـن الفصـل السـادس  De la preuve littéraleالمبحـث الأول الخـاص بالإثبـات بالكتابـة 

فلـم يفـرد ، فـي القـانون المـدني De la preuve des obligationsبشـأن إثبـات الالتزمـات 
بــل جعــل قــانون التوقيــع الإلكترونــي ضــمن ثنايــا القــانون المــدني ، قانونــاً خاصــاً لهــذا التوقيــع

  الخاص بالإثبات.
حيـث قـررت هـذا الحجيــة ، عـالج المشـرع حجيـة التوقيــع الإلكترونـي فـي أكثـر مـن مــادة  ثالثـا:

فـــي ، إذ نصـــت علـــي أنـــه " التوقيـــع الإلكترونـــي "، الإلكترونـــيمـــن قـــانون التوقيـــع  ١٤المـــادة 
ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قـانون ، نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية
مــن ذات القــانون نفــس حكــم  ١٨وكــررت المــادة ، الإثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة ...."

أنــه " يتمتــع التوقيــع  الإلكترونــي والكتابــة الإلكترونيــة فنصــت علــي ، ســالفة الــذكر ١٤المــادة 
وكـــان ، إذا مـــا تـــوافرت الشـــروط الآتيـــة ....."، والمحـــررات الإلكترونيـــة بالحجيـــة فـــي الإثبـــات

باعتبــار أن المشــرع منــزه عــن ، يجــب علــي المشــرع أن يبتعــد عــن هــذا التكــرار وألا ينزلــق فيــه
  اللغو والتزيد دون داع.
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 قائمة المراجع
 أولا : باللغة العربية: 

 ) الكتب العامة:  ١
 أحمد سلامة:  •
 . ١٩٩٦مذكرات في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، الكتاب الأول،  –
 أحمد شرف الدين :  •
  ٢٠٠٤أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الأولى، طبعة نادي القضاة،  –
 أحمد نشأت :  •
  ل، بدون تاريخ نشر. رسالة الإثبات، الجزء الأو  –
 أشرف جابر سيد :  •
 . ٢٠٠٣موجز أصول الإثبات، دار النهضة العربية،  –
 حمام الدين كامل الأهواني :  •
النظريــة العامــة للالتــزام، المصــادر الإراديــة للالتــزام، الجــزء الأول، المجلــد الأول، الطبعــة  –

 م. ٢٠٠٠الثالثة، 
 حمدي عبدالرحمن :  •
نظريــــة القاعــــدة القانونيــــة، مصــــادر  -أساســــه  -نون أهدافــــه فكــــرة القــــانون، تعريــــف القــــا –

 م. ١٩٧٨القانون، الطبعة الثانية، 
الوسيط في النظرية العامة للالتزامات، المصادر الإرادية للالتزام، العقد والإرادة المنفـردة،  –

 م. ١٩٩٩الكتاب الأول، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 
 سليمان مرقس :  •
شـــرح القـــانون المـــدني، أصـــول الإثبـــات وإجراءاتـــه فـــي المـــواد المدنيـــة، الأدلـــة الـــوافي فـــي  –

 م. ١٩٩١الجزء الخامس، المجلد الأول، الطبعة الخامسة، ، المطلقة
الـــوافي فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، أصـــول الإثبـــات وإجراءاتـــه فـــي المـــواد المدنيـــة، الأدلـــة  –

 م. ١٩٩١رابعة القاهرة،المقيدة، الجزء الخامس، المجلد الثاني، الطبعة ال
 طلبه وهبه خطاب:  •
 م.  ٢٠٠٥، دروس في أحكام الالتزام والإثبات –
 عباس العبودي:  •
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شرح أحكام قانون الإثبات المـدني، الطبعـة الثانيـة، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع بـالأردن،  –
 م.  ١٩٩٩

 عبدالرزاق أحمد السنهوري:  •
زام بوجـــه عـــام، الإثبـــات وآثـــار الالتـــزام، الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني، نظريـــة الالتـــ –

الجـــزء الثـــاني، تنقـــيح المستشـــار أحمـــد مـــدحت المراغـــي، منشـــأة المعـــارف بالأســـكندرية، 
 م.  ٢٠٠٤

 عزالدين الدناصوري وحامد عكاز:  •
 م.  ١٩٩١التعليق على قانون الإثبات، الطبعة الخامسة،  –
 عصام أنور سليم:  •
 م. ١٩٩٧للبناني، الدار الجامعية  بيروت، قواعد الإثبات في القانون المصري وا –
 محمد السعيد رشدي:  •
الإثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة وفقــا للقــانون المصــري والكــويتي، الطبعــة الأولــى،  –

 م.  ١٩٩٦- ١٩٩٥مؤسسة دار الكتب بالكويت، 
 محمد حسام محمود لطفي:  •
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